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أحكام السام 


للفقيه دده أفندي الحنفى 


توفي سنة (191/6ه) 
دراسة ونحفيق 
عميد كلية الفقه الحنفى 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمانء الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للاستادالد زرلا ااا 1/7 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد. سيد 
المرسلين» وعلل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فإني كنت شرعت في تحقيق هذه الرسالة المشهورة ب(أحكام 
السّياسة) قبل سنوات عديدة» عن نسخة حصلت عليها من مكتبة 
الأوقاف في بغداد. فنسختها وقابلتها عليهاء وراجعت الأصول التي 
رجع إليها المؤلف؛ لتصحيح النصّء وار يتيسر إكال العمل لطباعتهاء 
حت شرعت في إعداد مادة نظام الحكمء فرأيت من المناسب إلحاقها 
بالكتاب لما اشتملت عليه من مسائل يحتاجها الطالب؛ لأننا لا نتوسع في 
فروع السياسة في الكتب الفقهية الجامعية التي يدرسها الطالب في 
الكلية. 


# بسح 7777777 جك أ اضيا سنة دده أفتدي دواسة وعفن 

وها تعلّق بموضوع الكتاب؛ إذ يبحث فيه في السياسة الشرعية» 
ونحتاج أن نظهر مدى التوسع الفقهي في هذا الباب» مما يعين الدولة 
كثيراً في تشريع القوانين التي تلزمه لمنع الفساد والجريمة في المجتمع. 

فعملت عل مقابلتها ع نسخة خطية أخرئء ووجدت طبعة 
للرسالة محققة للدكتور فؤاد عبد المنعم» قابلها علل العديد من النسخ 
المخطوطة» وقدم لها بدارسة» في سنة (١551١ه).»‏ فجزاه الله كل خيرء 
وقابلت عملي عليها. 

وني هذه الأيام رأيت أنه من المناسب أن أعيد طبع الرسالة منفردة 
عن كتاب السياسة الشرعية إشهاراً لها ونشراً للعلم عموماء ولعلم 
الا اله فا مضا 

وقذمك قبل الرسالة دراس موسر ة عن الو لف وال رسال اة 
المولى أن ينفع بهاء وصلل الله عل سيدنا محمد. 


وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
في صويلح. عمان» الأردن 
بتاريخ: ۷_۳_ 1۹‘ 2 


لاساد الدكتورضلاح او الا _ 


دراسة موجزة 
عن المؤلف ورسالة أحكام السياسة 


* أولا: اسمه ونسبه ولقبه وشهرته: 


وا 75 للقت : تكيال الدين» وقاره داده. 
والشهير: بدده خليفه الحنفى »> ودده جونكول» وداده حنفی 
ادى 


واشتهر” بدده أفندى لاش غا لغری 


)١(‏ ينظر: الكشف7: ٠١٤١‏ وهدية العارفين١:‏ ۲۸ ومقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ عن 
عثانلى مؤلفكل7: .۹٩‏ 

(5) ينظر: الکشف۸۷۳:۱. 

(۳) ينظر: ينظر: حاشية العطار١:‏ 755» ورد المحتار٤‏ : ”لاء والهدية؟: .٠٠۲‏ 


١ ۰‏ ددس سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
* ثانياسبب طلبه للعلم: 

كان رحمه الله من نواحي قصبة سونسه من بعض الاتراك» وكان في 
أول الأمر من أصحاب البضائع مشتغلاً ببعض الصنائع» وعالج صنعة 
الدباغة سنين حتئ أناف عمره على عشرين وما قرأ حرفا من العلوم» 
وما اجتمع بواحدٍ من أرباب الفهوم. 

ثم مَنّ الله تعالى عليه بأكبر آلائه» فصار من أعيان عصره وعلمائه» 
كان رحمه الله مشتغلاً بعمل الدباغة في بلدة أماسيه» فاتفق أنه جاء بها 
مفت من علاء ذلك العصرء. فاجتمعت فرقة من أعيان البلدة المزبورة 
لضيافة المفتي المزبور» فذهبوا به الى بعض الحدائق» وذهب الموك المزبور 
متلطفاً لبعض أرباب المجلسء فلا باشروا أمر الطعام طلبوا من يجمع 
هم ا حطبء والمرحومٌ قائمٌ علل زي الدباغين الجهلة» فقال المفتي المزبور 
مشيراً الل المرحوم: ليذهب إليه هذا الجاهل» ففهم منه المرحوم ازدراءه 
لشأنه» وعلم أنه ليس ذلك إلا من شائبة الجهل. 

وذهب إلى جمع الحطب. وفي نفسه تأثرٌ عظيمٌ من ازدرائه وتحقيره. 
فلم بعد عنهم نزل علل ماء هنالك وتوضأً منه وصلل ركعتين» ثم ضرب 
وجهه علل الأرض وتوجه بكال المُصرّع والابتهال إلى جناب حضرة 
المتعال» وطلب منه الخلاص من ربقة الجهل والنقصان» واللحوق 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو احاح سسسب بآ 
بمعاشر الفضل والعرفان» متكلاً علل قوله تعالمل: فاي قَرِيبٌ ب حيتت 
دعو الداع ! ادا دَعَانِ) [البقرة:٠۱۸].‏ 

ثم قام وأخذ من الحطب ما يتحمله. وجاء إلى المجلس» وفي وجهه 
جراحات تدمي من شدة مسح وجهه بالتراب» فتضاحك القوم منه» 
وظنوا أن ذلك من مصادمة الأشجار عند الاحتطاب. 

وأحس بداخله بالرغبة الشديدة في التعليم» فلا تمّ المجلس» قام 
المرحوم وقبَّل يد المفتي» وقال: أريد ترك الصناعة» والدخول في طلب 
العلم» فقال المفتي: أبعد هذا تطلب العلم» وهو لا يحصل إلا بجهد 
جهید» وعهل مدید» وعزم صادق» و فائق» ولا بد من خدمة 
الأستاذ أكثر من المعتادء وأنت لا تتحمّل ذه المشاق» ولا تحتمل ذلك 
الوثاق» فتضرّع المرحوم» وأبرم عليه في القبول إلى أن قبله المفتي لخدمته. 
ورضي بتعليمه. 
المفتي» وبدأ في القراءة» وقام في الخدمة إلى أن حَصّل مباني العلوم» 
ودخل في سلك أرباب الاستعداد» وتحرك علل الوجه". 


.175 ينظر: العقد المنظوم ص‎ )١( 


١‏ . . ...سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
:د ثالثاً: مناصبه: 

تول مدرسة بايزيد باشا في البلدة المزبورة بعشرين» ثم مدرسة آغا 
الكبير بأماسيه بخمسة وعشرين» ثم مدرسة القاضي بتره بثلاثين» ثم 
مدرسة السّلطان محمد بمرزيفون بأربعين» ثم مدرسة آمير الأمراء 
خسرو بمدينة آمد بخمسين» ثم مدرسة خسرو باشا بمدينة حلب» وهو 
أول مدرس اء وفوض إليه الفتوى ذه الديار. 

ثم تقل إلى مدرسة سليمان باشا بقصبة أزنيق. 

ثم نصب مفتياً بديار كعة”", وعين له كل يوم سبعون درهماً. 

ثم تقاعد عن المنصبء وعين له كل يوم ستون درهماً". 
راغا تاد العلا ع 

قال عل بن بالى”: «وكان رحمه الله عالماً فاضلاً مجتهداً في اقتناء 
العلوم» وجمع المعارفء آية في الحفظ والإحاطة. له اليد الطولى في الفقه 
والتفسير». 


)١(‏ في هدية العارفين١:‏ ۲۸: بديار سكر. 
(۲) ينظر: العقد المنظوم ص ١75‏ . 
(9) في العقد المنظوم ص ١75‏ . 


لأسا الكرو صلاء ا اا ا 

وقال البروصوئل": «كان له فطنة نادرة وذاكرة متازة» وكان في 
غاية الصّبر حتى صار معيداً للمولى سنان الدين المشتهر بالق البروسئ 
في مدرسة السّلطان مراد بمدينة بروسه». 


# خامسا: من مؤلفاته: 


« حاشية عل شرح التفتازاني في الصرف)»)”,. قال البروصوئل”:‎ ١ 
وهو کاب مشهور متداول بين الأتراك»متتخصص ف علم الصرف‎ 
والنحو والبلاغة».‎ 


؟.لمنظومة في علم الفقه)*» عل منوال الوهبانية©. 
۳.رسالة في البنج O‏ 


٤‏ .رسالة في بيت المال وأقسامها وأحكامها ومصارفها)". 


.7949 ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١0 عن عثانل مؤلفلى7:‎ )١( 

() ينظر: العقد المنظوم ص٤‏ ۷١ء‏ وهدية ا العطار١:‏ 76. 

(۳) ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١‏ 0 عن عثانل مؤلفلى7: 7949. 

(5) ينظر: العقد المنظوم ص 17/5. ګګ 

)٥(‏ ينظر: هدية العارفين١:‏ ۲۸. ومقدمة السياسة الشرعية ص١5‏ عن عثانلي مؤلفلي7: 
. 

(0) ينظر: المصدر السابق١:‏ 78. 


:1 ...د ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


5رسالة في اللواطة وتحريمها»”. 

1 (السياسة الشر عة 4 «منياسة ثامة)0: 

'.الحة الفؤاد)©. 

حاشية عل تفسير القاضى»: أي البيضاوي”. 

49 حاشية علل كتاب صدر الشريعة»": أي «شرح الوقاية» لصدر 
الشريعة. 

٠.‏ حاشية علل كتاب المواقف)”. 

١‏ حاشية علل الخيالي)”. 


0) 


وقد اشتهرت بين تلاميذه هذه الحوائبى ب«حواشى داده جنقول ) 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق١:‏ ۲۸. ومقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ عن عثانلى مؤلفلى": 
۹ 00 
(0) ينظر: المصدر السابق١۲۸:۱.‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق١١:75/8.‏ 

(؟) ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص 0١‏ عن عثانلى مؤلفلى7: 7949. 

ايمر الكشف!: 181407 وهدية العارفين 1 ۲۸ء ومقدمة السياسة الشرعية ص01 عن 
عثانلى مؤلفل'"7: .۹٩‏ 

(7) ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ عن عثمانلي مؤلفلي”1: ۳۹۹. 

(۷) ينظر: المصدر السابق ١‏ ص١‏ 5 عن عثانلي مؤلفلي7: 799. 

() ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ 5 عن عثانلي مؤلفلي7: 799. 

() ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ 5 عن عثانلي مؤلفلي7: 799. 


لأسنف الدكتور ضلاح آبو الجا 
PEE‏ 


# سادساً: وفاته: 

ذكر على بن بالى وحاجى خليفة” أن وفاته سنة (۹۷۳ه)*» وذكر 
البغدادي”© والبروصوول” سئه (هلاوه). ودفن ف ڪه مسجد 
خوجة الأستاذ محمد القرماني (أو الكرماني) الواقع في الزقاق المقابل 
للكنيسة الموجودة في بداية السد المعروف”. 


عاشر سلاطين آل عثمان فاتح ديار فارس» صاحب الوقائع المشهورة”. 


() ينظر: المصدر السابق١‏ ص١‏ ه عن عثانل مؤلفلي”7: 749. 

() ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص 0١‏ ع 4۹. 
(۳) في الكشف7: ٠٠١٤١‏ . 0 

. ٠١٤ص ينظر: العقد المنظوم‎ )٤( 

(5) في هدية العارفين١‏ : ۲۸. 

() ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص١0‏ عن عثانل مؤلفلي7: 7949. 
(۷) ينظر: مقدمة السياسة الشرعية ص 0١‏ عن هق انل هولق © 14" 
(۸) ينظر: العقد المنظوم ص175. 0 


 . . "1:5‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
2 ا صحة نسبة الرسالة: 

نسبها له این انك وحاجى خليفة”» والبغدادی”“» وأصحاب 
فهارس المخطوطات”. 


# ثامناً: اسم الرسالة: 


ذكرها ابن عابدين باسم: «رسالة دده أفندي في السياسة»)©, 
و«رسالة أحكام السياسة)”» و«أحكام السياسة»)”. 

وذكرها حاجى خليفة* باسم «رسالة في السياسة الشرعية» لدده 
أفندي. 


وذكرها البغدادي”" باسم «السياسة الشرعية» لدده افندي. 


.۷٦:٤راتحملادر في‎ )١( 

(0) في الكشف١:‏ ۸۷۳. 

(۳) في الهدية؟: ۲۷۵. 

(6) ينظر: خزانة التراث ۱۲۲: 2817 وفهارس علوم القرآن۳: ۸۷ وفهارس آل ابیت 
ر59". 

.1/5 : ينظر: رد المحتار؟‎ )٥( 

(5) ينظر: رد المحتار٤:‏ 515. 

(۷) ينظر: رد المحتار٤:‏ 256 وفهارس علوم القرآن۳: ۸۷. 

(۸) في الكشف١‏ : ۸۷۳. 


للأساة الدكو و سصلاع ا اا ا 


وفي بتعض النسخ المخطوطة وفهارس المخطوطات” باسم اة 


نامه). 


# تاسعاً: ترحمة الرسالة: 


ترجمها عاشق جلبن محمد بن علل بن محمد زين العابدين بن محمد 
النطاع الرضوي بغدادي الأصلء ثم الرومي الحنفي» الشهير بعاشق 
چلبی من القضاة, (5 ٩۲‏ -91/94ه)”. 

وترجمها شاطرزاده محمد عارف بن محمد أمين الطربزونى الأصلء 
قسطنطينين المولد والمنقاء المعروف بشاطر زاده» شيخ الاسلام الرومي» 
(ت ۱۲۰٦‏ ٥۱۲۷۵ه)0.‏ 


* عاشراً: النسخ المخطوطة للرسالة: 


ذكر في فهارس آل البيت للمخطوطات تحت رقم ۳٦۹‏ باسم 
«السياسة الشرعية» لدده أفندي النسخ الآتية: 


. ٠٠۲ في الهدية؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: خزانة التراث177: 28١1‏ شاملة. 
(۳) ينظر: الهدية۲: .٠٠۲‏ 

() ينظر: الهدية۲: .۲۷١‏ 


١٠6‏ . . ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

.١‏ نسخة كتبت سنة 98١٠١ه/‏ 1787م المكتبة العباسية في 
البصرة 59 . 

؟. نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ تقديراء جامعة الملك 
سعود. 

۳. نسخة كتبت في القرن ١‏ ١٠ه/‏ ۱۷م» كوبريلي/ إستانبول. 

5. نسخة كتبت سنة 4 ١١١ه/‏ 1591م البلدية/ الإسكندرية. 

ه. نسخة كتبها عبد الحنان (سنة ۸١١١ه/‏ 7١17م)‏ الغازي 
خسرو/ سراييفو. 

1. نسخة نسخة كتبها (عبد سليم) في القسطنطينية سنة 
۰ ه/ ۱۷۳۷م» كوبريلي. 

۷. نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ 18م تقديراء جامعة الملك 
سعود/ الرياض. 

۸. نسخة كتبت في القرن 7١ه/‏ 18م, كوبريلي (أحمد باشا)/ 
إستانبول. 

نسة کت ببق القرين: ١و‏ ۴اه واه لوش 
أتجيلوسن > الولآيات المتحدة: 


لاساد الدكتو صلا نو اع ۹ 


.٠‏ نسخة كتبت في القرن ۳١ه/‏ ۱۹م تقديراء جامعة الملك 
سعود/ الرياض. 

.١‏ نسخة كتبها محمد أسعد الكتبي سنة ١١۳١ه/‏ ۱۸۹۷م» 
الوطنية/ فينا. 

." نسخة الأزهرية/ القاهرة . 

5. نسخة كتبها ملا أحمد ابن ملا » الأوقاف العامة/ بغداد . 

امد لاريو سين يها ري 

۷. نسخة الخالدية/ القدس . 

٠‏ . نسخة دار الكتب/ القاهرة. 

سيق واعي نا قار N‏ 

”> نسخة عاشر أفندي/ إستانبول . 

۲. نسخة فاتح/ إستانبول. 

7.7 نسخة المتحف العراقي/ بغداد. 


١‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
# الحادي عشر: منهج التحقيق: 
.١‏ تصحيح النص بال مقابلة علل نسختين مخطوطتين والمطبوع. 
وإثبات بعض الفروق. 
؟. تصحيح النص بالمقابلة علل الأصول التي اعتمد عليها المؤلف. 
۳. توثيق نقولات المؤلف من مظانها ما أمكن. 
.٤‏ تخريج الأحاديث الواردة ووو تين الات 
ه. الترجمة للأعلام الواردين في الرسالة. 
1. التعليق علل مواضع. 
17 التسخنة لوه لقث 


۸. دراسة موجزة عن الكنانة: 


الصفحة الأولى من نسخة الأوقاف العراقية «أ) 


۲١ 


۲۲ 


أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
الصفحة الأخيرة من نسخة الأوقاف العراقية «أ) 


الورقة الأولى من نسخة جامعة الملك سعود «(ب» 


EY اا‎ 4 ۰ 
ren 0 

وراد اماما 
اوک 


ال باشب 

لريب 

اللركث/ !سمت ر 
اا 


رە انپا 


۲۳ 


أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


الورقة الأخيرة من نسخة جامعة الملك سعود «(ب» 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


النص المحقق 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 


ا كله و ا 5589 e‏ ا 5 محمد وآله 


. 5 و و 
0 فى «العناية” شرح الحداية” »): السياسية: تغليظ جزاء جناية لما 
حك شرع" سا مادة الفساد". 


(1) لمحمد بن محمد بن حمود الرومي البَابَرَيء أبي عبد اللهء أكمل الدين» قال الكفوي: إمام 
تحن فد فو ت دافا واد » إر تر الأعين في وقته مثله» كان بارعاً في الحديث وعلومه ذا 
عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» من مؤلفاته: «حواشي الكشاف»» و(شرح 
الفرائض السراجية»» و«شرح ألفية ابن معطي»» و«شرح أصول البزدوي)» (54١/ا-‏ 
7اه). ينظر: تاج التراجم ص٦۲۷‏ والفوائد ص ۰ والأعلام :۲۷۱. 

الكل بن أ بكر ي الفرعَانٍ الان أن ان برهان الدين» قال الإمام 
اللكنوي: كل تصانيفه كول نيد ولا سيا «الحداية)» فإنه إر يزل مرجعاً للفضلاء › 
ورا للعلاء» ومن مؤلفاته: «التجنيس)»)» و«مختارات النوازل»» و«كفاية المنتهين»)» «مختار 
الفتاوىل». (ت۹۳٥ه).‏ ينظر: الجواهر المضية۲: 2579-5571 وتاج التراجم ص5١7-‏ 
۷ والفوائدص ٠۲٠٠‏ ومقدمة الهداية*: .5-١‏ 

() معن حكم شرعي: أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن إر ينص عليها بخصوصهاء فإن 
اا ا ا العالى؛ ولذا قال في البحره: 
۱۱ : اوظاهر كلامهم أن السّياسة هي فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحة يراها وإن إر يرد بذلك 
الفعل دليل جزئى). ينظر: ردالمحتار٤: .٠١‏ 

() ل رأقف عل هذا التعريف في العناية» وذكره ابن عابدين في حاشيته(٤: )٠١‏ بقوله عرفها 


. . . ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وذكر في «معين الحكام»)”: الا شريعة فاط ثم قال: 
لياه ا 
قال فالخويدة 2 
الوات ا تخرج الح من الظلرء > وتدفمٌ كشيراً من المظالى 
وترّدَعٌ أهل الفساد» ويُتوصّل بها إلى المقاصد الشّرعية. 


الشّرِيعةٌ توجبٌ المصير إليهاء والإعتماد عليها ني إظهار الح وهو 
بات و ا وتز فيها الأقدا» وإهماله يُضَيّمُ 
كتوقو عد ادوم وى اهل الاد ر ىة الفناف 

والتّوسّعٌ فيه يفتحٌ أبواب المظالر الشنيعةء ويُوجبُ سفكٌ الدماء. 
واد الاموال ال لهذا لكيه 


)١(‏ معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام مرتبٌ عل ثلاثة أقسام كلها في علم 
القضاء: 

الأول: في مقدمات هذا العلم الذي يبنى عليها. 

الثاني: فيا تفصل به الأحكام. 

الثالث: في أحكام السياسة. 

وقد اختلف في مؤلفه: 

فقيل: لعلي بن خليل الطرابلسي الحنفيء أبي الحسن. علاء الدين» (ت٤٤۸ه).‏ 

وقيل: علاء الدين اا ت الاستغناء شرح الوقاية. 

وقيل: حسام الدين الكوسج» مؤلف الاستغناء بالإستيفاء شرح الوقاية المشهور بالكوسجية. 
ينظر: الكشف7: 5 »١725‏ ورد المحتار٤: ١6‏ » ومقدمة العمدة١:‏ ۲۲. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ۹ 

ل 
فيا قلء ظنَ منهم أن تعاطي ذلك مناي للقواعد الشّرعية» فسدٌوا من 
طرق الحقّ سبلا واضحةء وعدلوا [إلى طريق من العناد فاضحة]” إذ في 
کا ا اا ار اا ا ةوفه الما 
الراشدين. ۰ 

١.وطائفةٌ‏ سلكت في هذا الباب مسل الإفراطه فتعدوا حدوة 

ال وخر ججوا عن قانون الشّرحع إلى أنواع من: الم والبدع في 
لسياسةء وتوتّسوا أن السّياسةً الشّر_عيّة قاصرةٌ عن سياسة الخلت 
وسلعة الاكذ وس عت EES SRS A‏ 
اليو أَكْمَلْتُ كُمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ][المائدة:”]. فدخل في هذا جميع مصالح 
العباد الدّينية والذنيوية على وجو الكمال» وقال 4#: اتركت فيكم ماإن 
تمسکتم به به لن تضلوا : كتاب الله وستتي». 

#اتوظائة ب BONO E CO‏ ل E‏ 
السّياسة والشّرع» فقمعوا الباطل ودَحَضُوه" وتّصّبوا الشَّرعَ ونصر-وه. 
والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


.١59ص وقع في أوب: من الفساد إلى طرق واضحة» والمثبت من معين الأحكام‎ )١( 
. ١۹۹ص وقع في الأصل: وارمضوه. والمثبت من معين الحكام‎ )۲( 


6 .دل دس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


وهذا القسمٌ يشتمل على فصول...": 

...” الأولّ: ني الدّلالة على مشروعيّة ذلك من الكتاب والسنة: 

وذلك وجوه كثيرة» فلترجع إلى الأصل”. 

فأتّاما ذْكِرَ من سياسة الخلفاء الرّاشدين والملوكِ والقضاة 
واستخراجهم الحقوق بطريق السّياسة فيطول الكتابٌ بذكره» ولكن 
نحن نذكرٌ بعضاً منها: 

ماذكر في باب «إن» من شروح «المشارق»: إن قوله يَي: «مَن عرق 
غرّقناه» ومن حرقٌ حرّقناه»“ محمولٌ عل السّياسة. 

وفيه أيضاً: قوله : «إِنّ النّار لا يعذَبُ بها إلا الله تعالى» فإحراق 
عل ذه قوماً زنادقة اتخذوه إهاً»”؛ للسياسة والمبالخة في الزَّجِرء وللإمام 
ذلك إذا دعت إليه المصلحة. 


)١(‏ في ب: وأنواع. 

(0) ني ب: النوع. 

(۳) أي إلى معين الحكام ص۹١۱‏ . 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن والمعرفة» وفي نصب الراية”: :۳٤٤‏ قال صاحب التنقيح: في 
إسناده من يجهل حاله. ومثله في تلخيص الحبير؟ : ۸. 

(5) في مشكل الآثار٤: :٠۳‏ عن عكرمة: أن علياً 4 أتي بقوم زنادقة أو ارتدوا عن 
الإسلام ووجدوا معهم كتبا فأمر بنار فأججت فألقاهم وكتبهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لل 
وني (حدود) «(شرح الوقاية)””» و(حدود) «الحداية»)": قوله 4: 
«اقتلوا الفاعل وا مفعول»* في حى اللواطةء محمولٌ علل السياسة. 
بكر ذه قتل شهود القصاص بعد الرّجوع محمول علل السياسة]*. 
وني (حدود) شرّاح «الحهداية»*: وما روي من الأحاديث وآثار 
الصحابة #ه في حى اللواطة محمولٌ عل السّياسة. 


لو أني كنت أنا لقتلتهم ؛ لقول النبي يلل وإرأحرقهم؛ لنهي رسول الله : من بدل دينه فاقتلوه 
ولا تعدو اماتا 

5 وقاية الرواية اتل اهذاية لحمو د ين لحيد بن عبينة الله الحيرى البخارى» برهان 
الشّريعة» برهان الشريعة» قال الكفوي: عا فاضلء نحريرٌ كامل» بحر زاخر» حبر فاخر 
»صاحب التصانيف الجليلة» من مؤلفاته: الوقاية» والواقعات» والفتاوئ توفي بحدود سنة 
(۷۳ه). ينظر: طبقات ابن الحنائي ق75/ أ كتائب أعلام الأخيار ق٠٠٠/‏ أ ومقدمة 
العمدة ۲٠-٠۸:١‏ ومعجم المطبوعات١: »15١١-١1199‏ ودفع الغواية١:‏ 5-7. 

(۲) شرح الوقاية : 5 .7١‏ 

(۳) الحداية (كتاب الحدود) 7: 7 .٠١‏ 

)٤(‏ فعن ابن عباس 4 قال 4: as‏ الفاعل والمفعول 
بها في المستدرك 4 55 ومن التزمذي 681/6 وسن أى كار ۲9۸ وتن ابن 
ماجه؟: ٩‏ ۸0. 

)٥(‏ ساقطة من أ. 

(5) الهداية (كتاب الحدود) .)٠١7:7(‏ 


5 ...ل سدس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
کا مل عن السّياسة ما رُوي في السّارق في المرّة الخامسة من قوله 
#4 «فإن عاد فاقتلوه)”". 
وني (حدود) «بيان الوقاية”*: كل ما روي في حى اللواطة عن 
النبيّ 4# أو عن الصّحابة” د من القتل والرّجِم وال كش ورد 
محمولٌ علن السّياسة» وعندنا يجوز مثل ذلك بطريق التعزير والشياسة*» 


)١(‏ كا في النهر الفائق(۳: ۱۸۷)» ومنحة الخالق(٠: »)٦۷‏ وغيرهما. 
(۲) فعن جابر بن عبد الله ضيه قال: «جىء بسارق إل النبى بك فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 


رسول الله إنا سرق» فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله» إنما سرق» فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 


رسول الله» إنما سرق» فقال: اقطعوه» ثم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله: 
إنها سرقء قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة» فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم 
اجتررناه فألقيناه في بئر» ورمينا عليه ا لحجارة» في سنن أبي دواد٤‏ : 2.١157‏ والسنن الكبرى۷: 
١‏ والمجتبول/: ».4١‏ وغيرها. 

(۳) في ب: الرواية. 

(:) جمعت في الدراسة التي أعددتها عن شرح الوقاية ما يقرب من مئة شرح وحاشية على 
الوقاية» وإريكن هذا الشرح منهاء مع العلم أن الشروح والحواشي عليها لا تعد ولا تحصى. 
(5) أخرج ابن أبي شيبة وابن أب الدنيا والبيهقي عن ابن عباس هه أنه سئل: «ما حد 
اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بناء بالقرية فيلقي منه منكساًء ثم يتبع با حجارة». وأخرج الواقدي 
في كتاب الردة: «إن أبا بكر الصديق 5ه أمر بإحراقه بالنار»» كا في عمدة الرعاية» وعن علٌ 
ظا أنه رَجم لوطيًّ) في مصنف ابن أبي شيبة٥: »٤۹۷‏ وشعب الإيهان؛: 80107 فإنه حمول 
علل السياسة الشرعية أو المستحلء كما في الهدايةه: .۲٠۳‏ 

(0) ساقطة من أ. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 
ألايرئ إكى ما قال عمد" في «الريادات»: يجب به التعزيرء والرًآي إلى 
الإنام إناشاء قعلهة أي باعتا ذلك وإنشاء ضر به وه 

وني «معين الحكام» على وفق ما في رة المالكية»” للإمام 
القَرَافّ”: «اعلم أن التوسعة علل الحكام في أحكام السياسة ليست مخالفة 
للشَّرع بل تشهد لها الأدلة التي دوك وي اتنا فين N‏ 
الشرعية من وجوه: 

الأول: أنّ الفساد قد كَثْرَ وانتشرَ بخلاف العصر_الأول» ومقتض- 
ذلك اختلافٌ الأحكام بحيث لا تخرج” عن القّرع بالكليّة؛ لقوله 44: 


(۱) وهو محمد بن الْحَسَن بن فرقد السَّيبَانَ أبو عبد الله» صاحب أبي حنيفة» قال الذَّهَبيّ: 
كان من أذكياء العلى قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن 
نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن» من مؤلفاته: المبسوط, والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء 
والسير الكبير» السير الصغیر» (۱۸۹-۱۳۲ه). ينظر: بلوغ الأماني ص٤»‏ العبر١: ٠٠۲‏ 
مقلمة الهداية”5:7١»‏ والنافع الكبير ص 8-74 وتهذيب الأساء١: ۸۳-۸١‏ ومقدمة 
التعليق امم 131-117 

(0) ينظر: الذخيرة للقراني١٠:‏ 55» فأصل الفكرة من الذخيرة» لكن التفصيل من معين 
الحكام. 

(۳) وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى القرَايّ المالكى» أبو العباس» شهاب 
الحو ررايق E‏ وترون ضفيرة ا بحن الأعاد موري 
والأئمة المذكرين انتهت إليه رئاسة E‏ من مؤلفاته: أنوار البروق في 
أنواء الفروق» والإحكام» وشرح تنقيح الفصول»ء (ت585ه). ينظر: الديباج المذهب١:‏ 
۳ الأعلام١: .٩۰‏ 

. ٠١١ في أ» ب: تخفى» والمثبت من معين الأحكام ص ٦۱۷٠ء وتبصرة الحكام ؟:‎ )٤( 


ي أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
ال هرر ضرار»”» وترك هذه القوانين يؤدي إلى ا ويؤكّد 
ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. 

والثاني: أنّ المصالحٌ المرسلة قال بها -[أي حكم بها]” -جمعٌ من 
العلهاء» وهي المصالح التي لر يشهد الشَّرعٌ باعتبارها ولا بإلغاتهاء [وإن 
كانت عل سَسَّن المصالح وتلقته العقول بالقبول]". 

ويؤكَدٌ العم بالمصالح المرسلة أن الصحابة #: عَيِلوا أموراً مطلقة 
لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبارء نحو: كتابة المصحف وإريتقدّم فيها أمدٌ ولا 
نظيرٌ وولاية العهد من أبي بكر لعمر #: ولريتقدّم فيها أمر ولا نظير. 
وكذلك ترك الخلافة شورئ بين ستة» وتدوين الدّواوين» وعمل السّكَّة 
اوقا ا وهر ای نوعلم روف 
التي بإزاء مسجد النبي يك والتوسعة في المسجد عند ضيقه» وحرق 
الصاحف» وجمعهم علل مصحني واحد وتجديد أذانٍ في الجمعة 
بالشّوق كا فعله عفان ك [وغنين ولك“ كفي عدا نل طق 
المصالح. 


.757 5 :١ ومسند الشافعی‎ ۰۳۱۳ :١ في الموطأ ۲: 50 لاء ومسند أحمد‎ )١( 
٠ 7سا ن‎ 

(۳) غير مذكورة في معين الأحكام ص۱۷۷ء وتبصرة الحكام؟: ٠١١‏ . 

(5) ساقطة من أء وأثبتها من معين الأحكام ص1١1.»‏ وتبصرة الحكام؟: 5 .١5‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 

والثَالتُ: أنّ الشّرعَ شدّد في الشَّهادةٍ أكثر من الرّواية"؛ لتوهّم 
العذاوة» فاشترظ 'العدد واخرية ووسّعٌ في كثير من العقود المستثناة”. 
وضيّقٌ في الشهادة في الرّنا فلم قبل فيه إلا أربعة يشهدون بالرّنا: كالميل 
في المكحلة”» وقَبِلٌ في القتل اثنين» والدّماءٌ أعظمٌ لكن المقصود السترء 
ور جوج الزَّوجَ الملاعنَ إلى بيّنة غير أيوانه» ولريوجّه إليه خد المَذْفء 
كلدت جا ا اة اجن ا عن ال اب وم ةلاز 
والفرش عن أسباب* الإرتياب. 

وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع؛ لاختلاف الأحوال؛ 
فلذلك ينبغي أن يُراعئ اختلاف الأحوال في الأزمان» فتكون المناسبة 
الواقعة في هذه القوانين للسّياسة من شهدت لا القواعد بالاعتبارء فلا 
يكون من المصالح المرسلة» بل أعلل رتبة فيُلحق بالقواعد الأصلية. 

والرّابع أن كل حكم في هذه القوانين ورد بدليل به وأصل 
٠‏ عليه. 0 وقد يدن ا وهوالمذهب. أنه ل ا 


. ٠١٤ في أ» ب: الولاية» والمثبت من معين الأحكام ص ۷۷ء وتبصرة الحكام ؟:‎ )١( 
.٠۷۷ص مثل: العرايا والمساقاة والقراض. ينظر: معين الحكام‎ )1( 

(") أي يشهدون بفعل الزنا برويتهم إياه كا يرئ الميل في المكحلة. 

(4) ساقطةامدا. 


)ا سج 
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فجوراً؛ للشّهادة عليهم» ويلزم مثل ذلك في القضاء وغيره؛ لثلا تضيع 
المصالح وتتعطّل الحقوق والأحكام» وما أظنٌ أحداً تالف في هذاء فإِنَّ 
التكليفَ مشروطٌ بالإمكان وإذا جار نصبٌ المُهود فسقةٌ؛ لأجل 
عموم الفساد جار التّوسّعُ في أحكام السّياسة؛ لأجل كثرة فساد الزَّمِانٍ 
وأهله» وقد قال عمرٌ ابن عبد العزيز": «ستحدث للنّاس أقضيةٌ بقدر ما 
N ElÎ‏ 

قال القَرَاقٌُ صاحب «الدّخيرة المالكية»: «ولا شك أنّ قضاة زماننا 
وشهودهم وولاتهم وأمناءَهم لو كانوا في العصر الأول لما اعتمدوا في 
بر ده عليه لان هولاء في مقل ذلك الغصير فشوق» فاه يار 
زا رادل ذلك لمان ورا ا ااا ان و د 
ما كان قبيحاً» واتسع ما كان ضيّقاء واختلفت الأحكامٌ باختلاف 
الرّمان)0. 


(1) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم 
بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعد مع الخلفاء الراشدين» مات سنة إحدئ ومئة. وله 
أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف. ينظر: التقريب ص07 7. 

»۲٠۷ص والمرقبة العليا‎ »15٠ :5 نسبه لعمر بن عبد العزيز في المنتقئ شرح الموطأ‎ )١( 
وشرح البخاري لابن بطال۸: 2777 وإرشاد‎ .١55 :١7يرابلا ونسبه لمالك في فتح‎ 
السار ى۴2‎ 

(۳) انتهى من الذخيرة للقرافي ٤٤:٠١‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 3 

والخامس: آنه يُحَضّدٌ ذلك من القواعد الشرعيّة: أنّ الشّر-عَ وسّعٌ 
للمرضع في التجاسة اللاحقة بها من الصَّغير مال رتشاهده: كثوب 
الإرضاع» ووسّع في زمانٍ المطر ني طينِ المطرء كا ذكرّه محمد 5ه في طين 
بُخارا" مع ما فيه من القَذّر والتجاسة» ووسّع لأصحاب القرُوح في كثير 
من نجاستهاء ووسّع لأصحاب البواسير في يَلَلِهاء وجَوَّرٌ الشَارِعٌ 1 
أركآن الكلةة رشرررطها فاا کا الحو و 
وذلك كشي في الشَّرع؛ ولذلك قال الشَافعيُ: «ما ضاق النَّى إلا 
ات 

يشير إلى هذه المواطن» فكذلك إذا ضاق علينا ال حال في درء 
المفاسد اتسع كا اسع في تلك المواطن. 
والسَّادسٌ: أنّ أوَلّ بدءِ الإنسان في زمن آدم اق كان الحال ضيّقاً. 
فأبيحت الأخحت للأخ» وأشياءٌ كثيرةٌ وسّع الله تعالى فيهاء فلحا اسع 
الل وكرت ار ع لفان زربو ارال و القنيت 


)١(‏ المشهور عن محمّد أنه قال هذا في طين الري لا طين بخارا عندما ولي القضاء فيها كا في 
كتب المذهب المعتمدة. ينظر: المبسوط١: ,8١ :١عئادبلاو 215١‏ ورد المحتار١: 25١‏ 
وها 
(؟) هذه قاعدة فقهية مشهورة جداء ذكرها في الأشباه ص۸4 والبحرا: ۸» والدر 
المختارة: .٠ ٠١‏ والنهر الفائق”: ۳٦۸‏ وغيرها بلفظ: «ما ضاق علل الناس أمر إلا اتسع 
حكمه). 
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والشحوء والإبل وأموراً كثيرة وفْرص عليهم سرون عيالاة» توي 
أحيهم بالقعل لنفسه. وإزالة التجاسة بقطعها إلى غير ذاك من 
التشديدات. 

ثم جاء آخر الرّمان وضَعْفَ الجسد وقل ا لجد*؛ فلطف الله تعالى 
عاذي فا EEE E E‏ 

فظَهَرٌ أن الأحكامَ والشَّرائَعَ بحسب اختلاف الأزمان» وذلك من 
لطفي الله عر وجل بعباده وسنته الجارية في خلقه» وظهر أن هذه القرائن 
لا تخرج عن أصول القواعد وليست بدعاً عا جاء به الشّرع المكرم»”. 

وي «الإصلاح شرح إيضاح الوقاية)“ عن «التيين)*: «(ومن 


)١(‏ في معين الحكام ص۱۷۸: الجلد. 

(؟) انتهئ النقل من معين الحكام ص۱۷۸ . 

(0) اكد بو سلبان دن كال E‏ الشويق مانى كزال EO E‏ 
الاما الحلانة الرعاة المهامة: كان بارعا في العلوم وتر ها يويجك ف إلا رل ةيضف أو 
مصنفات. من مؤلفاته: تغيير التنقيح شرحه بتجريد التجريد» وحواشي شرح الجغميني» 
وتفسير القرآن» (ت٠945ه).‏ ينظر: الشقائق النعمانية ص2578-777 والفوائد ص١٤‏ - 
1 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثان بن علّ بن حجن الرَّيْلّعيَ الصو البَارعيّ» أبي 
عمروء فخر الدين» قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض» من مؤلفاته: 
شرح الجامع الكبير» وبركة الكلام عن أحاديث الأحكام» (ت ٤۳‏ ۷ه). ينظر: تاج التراجم 
ص٤‏ ۰۲۰ والفوائد ص95١-10١.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 
الات ما ع ف او كر الا أن ا عل 
إذا أنكرٌ السرقةء فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيه» فإن عَلَبَ عل ظنّه 
ان ون امال المسروقٌ عنده عاقبه)”. 


وفي (سرقة) «الخلاصة)” »" و« البَرٌ ازيّة)©: : عن «الأصل)©: المدّعى 
عليه أنكر السّرقة» قال عا المشايخ : يزه الإمامُ إذا وجدهني مكانٍ 


التهمةٍ بأن رآه: أي الإمام يمشي مع السّرّاق» أو جالساً مع شَرَبةِ الخمر. 


)١(‏ وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأعَّمَّش» أبو بكر تفقه عل أي بكر الإسكاف: 
وأبي جعفر ال حندواني» (ت٠75).‏ ينظر: الجواهر المضية۳: .۲۹:٤ 015٠‏ 

(۲) انتهيل من إيضاح الإصلاح ق"۸/ أ» والتبيين": 6 

(۳) خلاصة الفتاوي لطاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد البَْاريّ» افتخار الدّين» قال: الكفوي: 
كان عديم النظير في زمانه» فريد أثمة الدهر شيخ الحنفية بها وراء النهرء من أعلام المجتهدين 
في المسائل» ومن مؤلفاته: النصاب» وخزانة الواقعات» /١(‏ 57-57 0ه). ينظر: الفوائد 
ص6 »١5‏ والجواهر المضية7: ۲۷١‏ وتاج التراجم ص1777. 

(5) الوجيز المشهور بالفتاوئ البزازية لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني 
الحَوَارَزّمِيٌ الحتفي» المعروف بابن البَزّازِ حافظ الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في 
الفروع والأصولء وحاز قصبات السبق في العلوم» (ت۸۲۷). ينظر: تاج التراجم ص٤‏ 5 ”2 
والفوائد البهية ص9 *» والكشف١:‏ 757. 

(5) لمحمد بن الحسن الشيباني» السابق ترجمته. 


_©:٠‏ لدب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

N‏ "عل اموي دا وسار ناكو شيل 
فقال: E‏ من أنكر» فقال الأمير: TT‏ 
والعقابين» فما ضُرِبَ عشراً حتئ أقرَّ وى بالسّرقة قال عصام: سبحان 
الله ما رأيت ظلاً أشبه بالعدل منه"...©. 


وفي (إكراه) المجمع الفتاوءل)© الا عن (سرقة) «المحيط)»: 
امن المشايخ م كن قال #نضبخة الاقران بال فة فكرها. وسيل امسن“ بن 
زياد: أ طروي لا م 1 قال E‏ 
العظم)”. 


)١(‏ وهو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زمانه) بغير مدافع لما (ت١١1ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية۲: 07/8-05717. والفوائد البهية ص ١90‏ . 

(7) انتهى من (كتاب السرقة) في الفتاوئ البزازية": ٤٤١‏ . 

(۳) في ب: من جامع الفتاوئ قبيل كتاب القسمة. 

(5) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» من مؤلفاته: غرائب المسائل» وقد 00 
الفتاوى وسنَّاه خزانة الفتاوم» (ت١١٥).‏ ينظر: الكشف”؟: ۳٠٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين١:‏ 
86 

(5) في أ و ب: حسن» والمثبت من البحرة: 05. 

(0) انتهى من (كتاب الإكراه) في الفتاوى البزازية: ٠٠١‏ . 


لللسساة الدكتو و سلاح واا ت 

وفي (سرقة) اخزانة الفتين*”: وبعض التأشُرين أقن بصتة 
الإقزاومكوهاء ول صرت الشارق تح فر 

وفي (جنايات) «جواهر [الفتاوئ» سئل الإمام]" التصحي: قيل: 
من يُوحي إليه الفقه عن مفسدٍ يسعى في الأرض بالفساد» ويوقع بين 
الاس الشَّمّ رافعاً إلى السّلطانء ماذا تجب عليه؟ قال: القتل مشروحٌ 
عليه وجوباً؛ لفساده» والقتل فيه مقنع. 

وفي «جواهر الفتاوئل»” قبيل (المزارعة): سيل عنه أيضاً عن قتل 
ال وان والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال: يجب در 
الآدمي المؤذي فضلاً عن غيره إذا كان مؤذياً. 


وفي آخر (سرقة) (الحداية)0 وجميع كتب الفروع 2 من اعتاد 
الخنق ” فقتل به سياسة؛ لأنّه ذو فتنة ساع في الأرض بالفساد. 


)١(‏ لحسين بن محمد السمنقانٌّ الحتفي» مؤلف الشافي شرح الواني» وقد فرغ من تأليف 
الخزانة سنة ٠(‏ 5لاه). ينظر: الكش ف١71/:1.‏ 

(۲) ساقطة من أ. 

(۳) لمحمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الكِرّمَانَ الحتفي» أبي 
بكر» ركن الدين» ومن مؤلفاته: حيرة الفقهاء» وزهر الأنوار» وغرر المعاني في فتاوى أبي 
الفضل الكِرّمَانيٌّ. ينظر: الفوائد ص 2.740 والكشف .5١6 :١‏ 

. ٠١١ (كتاب السرقة) الهداية؟:‎ )٤( 

(5) ينظر: التبيين"!: 5٠‏ 7» ومجمع الأنهرا: 1۳١‏ والدر المختار٤: 2١1١18‏ وغيرهما. 

() ويشترط لكي يقتل أن يتكرر الخنق منه غير مرة. ينظر: الهداية؟: 175 . 


¥ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وفي «السّراجية)”2 و«المضمرات)”: «فإن ى ثالغاً وا فللإمام 
أن يقتله سياسة؛ لسعيه فى الأرض بالفساد)”. 


ی 
ا e‏ ۶ 


وفي آخر (حدود) «خزانة المفتين»: إذا عرف الإمامٌ الخناق أو أقرّ أو 
ا و فين ومعه المتاع» اا تم و 


وفي (الفصل الثامن) من (كراهية) «الخلاصة» و«البَرّازيّة؛ على وفق 
مافي (الحظر والإباحة) من «مجمع الفتاوئ» نقلاً عن «فتاوئ 
النَسَفِي»*: كان السّيّدٌ الإمامٌ أبو شجاع” يقول: يشاب قاتل الأعونة» 


(۱) لعللّ بن عثمان بن محمّدٍ الأو سراج الدين» من مؤلفاته: الفتاوى السراجية» قال 
ارب لكوي ها کا في نسخةٍ منها يوم الاثنين من حرم سنة تسع وستينَ وخمسمئة وهو 
وولف اص المعروفة ب بدء الأمالي» ووصفه ابن أبي الوفاء : بالإمام العلامة المحقق. ينظر: 
الجواهر المضية۲: 085-0/17., والكشف7: 5 .1١77‏ 

(؟) جامع الْضْمَرات والمشكلات شرح غتصر القَدُوريٌ ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصّونيَ الكادوري البَزّار الحنفي؛ قال الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة 
والشريعة» وهو أستاذ فضل الله صاحب الفتاوى الصوفية» (ت8757ه). ينظر: الكشف7: 
١ 7‏ والفوائد ص ,”8٠١‏ والأعلام9: ۳۲۱. 

() انتهين من الفتاوى السراجية :١‏ ۳۷۸. 

(5) لعمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيَ السَّمَرَقَديّ الحنفي» أبو حفص» نجم الدين» مفتي 
الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير 
وا حديث والشروط» من مؤلفاته: العقائد النسفية» والتيسير في التفسير» ونظم الجامع 
الصغير» (١٦٤-۳۷٠ه).‏ ينظر: مرآة الجنان”7: 2.578 ومعجم الأدباء”١: ۷١-۷١‏ 
والعبرة: .٠١7‏ وطبقات المفسرين؟: هحلا. 

(4) كان السيد الأمام أبو شجاع في زمن الإمام علي السغدي» ومات السغدي سنة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 
وكان يُفتي بكفرهم قال مشايما: واختار المشايخ أنه لا يقيئ بكفرهم. 
وجواز القتل لا يدل على الكفرء قال الله تعالى: إن جَرَاء الَّذِينَ يحَاربُونَ 
الله ووس له !مامد 89 ] لكر فالأعونة من المحاربين الله ورسوله”. 


وفي (سير) «مجمع الفتاوئ» علل وفق ما في «البَرَازَيّة» نقلاً عن 
«فتاوئ عطاء بن حمزة”»: سل عن قتل الأعونة والسَّعَاةٍ والظّلمةٍ في 
الفترة» قال: يباح قتلّهم؛ لأئهم ا الأرض بالفساد» وقيل: إِنّم 
يمتنعون عن السّعي بالفساد في يام الفترة» ويخنقون في أيام العدالة» 
فقال: ذلك امتناع ضروريء ولو رُدُوا لع ادوا يَانجواَعَنْة) 
[الآنعام:۲۸] كما تشاهد. 

وقد سل الإمامٌ أبو شجاع عنه» فقال: بباح قتلّهم وياب قاتلهم» 
قال: وكان رجلان” من فضلاء الأعونة يقرآن «كتاب التو حيد)» فلَمًا 
خرجوا یوما أثنئ عليهم| بعض أصحابه» فقال: نعم لو كانا مسلمين. 


(١47ه».‏ وكان إذا وقع منهم فتویٰ واتفاق علل مسألة ريا يقول بعضهم لبعض: نجمع 
المشايخ والأئمة» ونتفق على هذاء وتظهر فيما بين الناس» فيقول بعضهم لبعض: المعتبر فتواناء 
فمن خالف فليبرز وليقم دليله. ينظر: الجواهر المضية؟ : .٠۳‏ 

(0) انتهى من (كتاب الكراهية) (الفصل الثامن في القتل) الفتاوى البزازية٦: .٠٠٠‏ 

() ينظر: الجواهر المضية؟: 079. 

(9) في أو ب: رجلا. 


.دسب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

قيل: كيف من شرط الإسلام الشفقة علل آهل الإسلام» والفرح 
بفرحهم» والأعونة بخلاف ذلك» وإن أردتم تحقيق ذلك فاسمعوالو 
نادئ السّلطان إني احتجت إلى مئة آلف فانفذوها في يومين أو ثلاثة» 
كنت رضان O O a‏ 
فرحين» قال ولو بدا للسّلطان فنادئ: إن عفوت ذلك عنكم كيف يصير 
الناس» قالوا: فرحين» وقال: وكيف يصير هذان. قالوا: محزونين» قال: 
وكيف يكونان مسلمین» وقد فرحا بحزنهم وحزنا بفرحهم. 

وي آخر (جناية) «البرَ ازيّة): ااولفساد املك مسب ل أفتوا بأن 
قتل الأعونة والسّعاة في زمان الفترة جائزء والقيدٌ لكوم في مثل 
هذا الونانة تند روا 
فقون بالذين حاريؤن الله ورسوله ونغوة فق الأرهن فاد 

وني (الباب الزابع عشر) من «الأحكام السّلطانية» لكر 
الماوردي". (حکي ان اتیل ابن عباس ط #خ ونه ا 


. ٤٠١ ساقطة من أو ب» ومثبتة من الفتاوئ البزازية:‎ )١( 

0 انتهى من (كتاب الجنايات) (الفصل السادس في السعاية) البزازية٦: ٤٠١‏ . 

(۳) وهو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي. أبو الحسن, قال الذهبي: كان 
ااا اه و الول و رة هرا بال ون ام باود رن د ا 
ا والإقناع» وأدب الدنيا والدين» (ت٠45ه).‏ ينظر: طبقات الأسنوي؟: -7١5‏ 
۷ والعبر۳: ۲۲۳. 

() الل : القدرة من التمر. ينظر: المحيط في اللغة؟: "401 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ت 


الف درهم فضربه مئة سوط وصلبّه حَيّا تعزيرا وأدبا»". 


وفي (حدود) شرح الرَّاهِدِيَ)” عن «(الفردوس)": «مَن وَقع*" 
عن ذات رحم حرم منه فاقتله) ©0. 
وف لأشرح لسر حي يی" : عن محمد اه وکال ر ميم 


)ان EE‏ 
(؟) المجتبى شرح القُدُوريٌ لختار بن محمود الزَاهِدِيّ العَزْميّي الحَتَفيّ» أبي رجاء نجم 
الدّين» من مؤلفاته المجتبئ» والقنيّة» قال اللكنوي: طالعتهما فوجدته علل المسائل الغريبة 
حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين. (ت55/8ه). ينظر: الجواهر المضية”: ٤٦١‏ والفوائد 

البهية ص4 5" والكشف7: ٠١١١‏ . 

(۳) فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج علل كتاب الشهاب لشيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فنا خسرو الَْمَدَاَ الدَيْلَمِيء أي شجاع» قال ابن مَنْدَة: كان شاباً حسناً ذكيّ 
القلب» صلباً في السَنَّهَ قال ابنُ الصلاح: صاحب كتاب الفردوس جع فيه بين الصّحيح 
والسّقيم» وبلغ به الحال إلى أن أخرج شاي الموضوع» (٥٥٤-۹٠٠ه).‏ ينظر: تذكرة 
الحفّاظ ؛ :1759. والكشف”: ١١05‏ 

لان ل تارق وعدن الول 1/0483 

.١٠١9:١سودرفلا في‎ )٥( 

(5) ان لاسن کی ترح ا 

(۷) محمد بن أحمد بن أي سهل السَّرَخبِيّ أبي بكر : شمس الأئمة» قال الكفوي: كان إماماً 
علامة حجّة متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداء عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من 
مؤلّفاته: المبسوط» وشرح السير الكبير» وأصول السرخسي» وشرح مختصر الطحاويء توفي 
في حدود (2)200» ينظر: تاج التراجم (ص٤۲۳).‏ الجواهر المضية7: 21/8 و الفوائد البهية 
ص١75.‏ 

(۸) بحثت عن هذه المسألة في المبسوط وشرح السير الكبير فلم أجدها. 


5 .دس ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
يرن فصاح به» فلم ينتبه حل له قتلهء وعلل هذا القياس المكابرةٌ اللي 
وقطّاعٌ الطّريق» وجميع الظّلمة بأدنن شيء له قيمة وجميع الكبائر» 
0 


وعن «شرح السّنة)": «مَن نكم محارمّه وأصابَهاء قال أحمد 
و 
وإسحاق: يُقتل ويؤخذ ماله)©. 


فذكر ابن التمجيد” في تفسير قوله :ولا تَكِحُوا ما تكح 
[النساء: 7 7] الخ أن رسول الله ل: «(بعث أبا بردة إلى رجل عرس امرأة 
أنه قعل ورا تعد مال الاه أن هذا هرو سيا الا وال ر 


0ق و به المسكن وات مر الور 5لا وغيرة. 

(۲) ومثله في تنوير الأبصار ص؛١٠.‏ والبحر الرائق9: 255 ومجمع الأغبر١:‏ 2504 
رقا 

طن ين تستعود الفا التتوق الات أن عون ي ال فال الاسر : وان 
ديا ووغا قا بال يان ار وجوه رل اى لق ذلك رار اة ارت من 
مؤلفاته: معالر التنزيل في علم التفسير» والمصابيح» التهذيب» (15-475١0ه).‏ ينظر: 
وفيات7: »١71/-١75‏ وطبقات الأسنوي١: »٠١١‏ والعبرة: لا”. ومرآة الجنان؟: 
I‏ 

(5) انتهى من شرح السنة١٠٠:٠٠٠.‏ 

(5) وهو مصطفئ بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد» مصلح الدين» من مؤلفاته: حاشية على 
تفسير البيضاوي» توفي في حدود سنة (857ه). ينظر: الكشف١:‏ ۸ ومعجم 
المؤلفين": 5 .۸٥‏ 

(7) في صحيح ابن حبان 4: ۰٤۲۳‏ وسنن الترمذي ۳: “07841 وسنن الدارقطني ۳: 2195 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ا لا 
وني «التهاية) و «معراج الذراية 1 اعاب التق 


0 


الطّريق) من «كتاب الجنايات»: وكم من ضرر حاص تحمل لدفع 
ضرر عام" كما في الرّمي علل الكفار وإن ترسو | هالحلمين والمييانة 
ومصالحةٍ الوصي في مال اليتيم» وقطع العضو في مرض الأكلة عند 
خوف الحلاك. 


وف أوّل (سير) «غاية البيان»“ و(شرب) «فتاوى قاضى خان)*: 


والمجتبئن: 2.٠١9‏ وسنن ابن ماجه۲: 874» ومصنف ابن أبي شيبة۳: 444» وشرح معاني 
TT‏ :00 

الین قال ار کان عا فيه تحويا دا من مولا : شرح ادق قا 
ص ۰ والكشف” PY:‏ ور ال ع ٠‏ 

(۲) معراج الدراية إلى شرح المداية محمد بن محمد بن أحمد السنجاريء المعروف بالبّخَارِيٌّ 
الكاكي» قوام 

الدين» ومن مؤلفاته: عيون المذهب قال اللكنوي: وهو ختصر نافع» (ت۹٤۷ه).‏ الجواهر 
المضية؟ : 90-795 7,» والكشف ۲: 73077, والفوائد البهية صا .٠*‏ 

(۳) في الأصل: العام. 

(5) غاية البيان ونادرة الأقران شرح ا هداية لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإأتقان 
المَارَابِي الحتفي» أبي حنيفة» قوام الدين» قال الكفوي: كان رأساً في الحنفية بارعاً في الفقه 
واللغة» كثير الإعجاب بنفسه» شديد التعصب علل من خالفه» من مؤلفاته: شرح البزدوي» 
التبيين شرح المنتخب الحسامي(58-780/اه). ينظر: النجوم الزاهرة١٠:‏ 77-7370" 
والكشف1: 7077. والفوائد البهية ص/17/-40. 


2 ا 
(5) لحسن بن منصور بن حمود الأَورْجَنِدِي المَرْعَاني الحتفي» أبي القاسم» فخر الدينء 


 . . . . . 6‏ ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
«(ودفع ا العام نالضرر اخاص مل 

وفي (باب ما يحدث في الطّريق) من «الحداية)": الودفع الضّرر العام 
بالخاص من الواجب في أحكام هذا الباب»”. 

إذا ثبت قيامٌ الدّليل على أن السّياسة في الأحكام من الطُرٌقٍ 
الشَّرعيّة: 

فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكمٌ بها فيهما رفع إليهم من اتهام 
اللصوص وأهل الشرٌ والتعدي؟ 

وهل لهم الكشف عن مجرّد الإقرار» أو قيام البيئنات؟ 

وهل مم أن يعزّروا ا لخصم إذا ظهر أنه مبطل» أو ضر به» أو سؤاله 
عن أشياء دن عل ضيورة الخال ؟ 


المشهور بقاضي خان» قال ا لحصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر اللَة ركن الإسلام» 
بقيّة السلف. مفتي الشرق» ومن مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» وشرح الزيادات» 
والواقعات» وشرح أدب القضاءء (ت547ه). ينظر: الجواهر المضية؟: ۹٤‏ وتاج التراجم 
ص ١60١-157١.ء‏ والفوائد البهية ص١١١.‏ 

.7١1/ انتهى من غاية البيان المجلد الثالث/ ق۷/ ١ء وفتاوئ قاضى خان۳:‎ )١( 

۰ . ۱۹١ الحدايةة:‎ )۲( 

(۳) ومثله في المبسوط77: ۹۲ء والتبيين": ۲٤٤‏ والعنايةه: ٤٤۷‏ وال جوهرة النيرة؟: 
۸ وفتح القدير٥: ٠٤۸۳‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح ۹ 
والجواب ما ذكرّه ابن قيِّم ا جوزي الْحَنْيّيَ": امن أن عموم 
الولايات وخصوصها وما يستفيده الول بالولاية: يَتلََّى من الألفاظ 
والأحوال والعُرّفء وليس لذلك حدٌّ في الشَّرَعه فقد يدخل في ولايته 
القضاة في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمانٍ 


ومكانٍ آخر وبالعكس)”. 
وأا نصوص المذهب فصريحةٌ بن هم تعاطي ذلك» سنذكرٌه إن 
شاء الله تعالك. 


ومقتض كلام القَرَاقٌٍ ف ر والإمام الماوردي في «الأحكام 
السّلطانية»: آنه ليس للقاضي أن يَتَكَلّمَ في السّياسة» ولا مدخل له فيهاء 


1 ومو هيدي أ نكوي الاين اا ا لفل او عبد الله شین 
الدين» تلميذ ابن تيمية وناصره فيا ذهب إليه» من مؤلفاته: الفوائد» والتفسير القيم» ومفتاح 
دار السعادة» (١59-١0لاه).‏ ينظر: الكشف(١1:‏ 770). الأعلام(7: ۲۸۱-۲۸۰). 
معجم المؤلفين(7: .)١190-1١565‏ 

(۲) انتهى من الطرق الحكمية لابن القيم ص۲٠۲‏ ومثل لذلك فقال: ولاية ا حرب في هذه 
الأزمنة في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها: تختص بإقامة الحدود: من القتلء والقطع» 
والجلد. ويدخل فيها الحكم في دعاوئ التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار» کا تختص 
ولاية القضاء ب فيه كتاب وشهود وإقرار» من الدعاوئ التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم 
بإيصاها إلى أربابهاء والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لا ولي معين والنظر في حال نظار 
الوقوف» وأوصياء اليتامى» وغير ذلك . 

وفي بلاد أخرئ - كبلاد الغرب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء» إنما هو منفذ لما 


١‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وأنا أذكر ما ذكراه ثم أتبعه بنصوص آهل المذهب علل سبيل 
الاختصار: 

فالأول: الفرق بين نظر والي المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه: 

الأول أذ لوزن مو لزه ا لمي له 

الثَا: آنه أفسح مجالاً وأوسع مقالاً. 

الثَالتُ: أنه يستعمل في الإرهاب وكشف الأشياء بالأمارات الدالّة 
وشواهد الأموال اللائحةء ما يؤدي إلى ظهور الحق بخلافهم. 

الرّابع: آنه يقابل من ظهر ظلمّه بالتأديب بخلافهم. 

ا 
بخلافهم إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخره. 

السّادس: أن له رَد ا لخصوم ذا ع الوا اا 
يلوا بينهم صلحاً عن تراض» وليس للقضاة إلا برضا الحَصمّين. 

السّابعٌ: أن له أن يُفْسِحَ في ملازمة الحَصَمَيّن إذا وضحت أمارات 
التّجَاحُدء ويأذن في إلزام الكفالة في يشرع فيه التكفيل؛ لينقاد الخصومٌ 
و اغا 


.٠١ في أ» ب: عضلواء والمثبت من الأحكام السلطانية ص5‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب 3ق 

[الثامن: أن پس شهادة المستورين بخلافهم ]". 

التاسع: أن له أن بحَلفَ الشهود إذا ارتاب فيهم بخلاف القضاة. 

العاشرٌ: أن له أن تدا واسجلعاء الشهودة ويسأهم عا عندهم ف 
القضيّة بخلاف القضاةء فإئّهم لا يستمعون البيّنة حتى يريد المدّعي 
إحضارهاء ولا يسمعون پات إلا بعل فتسالة المذعى سماعها)”". 

وما و المذهب فتفقتضى أن للقاضى تعاطى 6 هذه 
الأمور”» فقد قالوا في خصال القاضى بأنّه: 

ا قد د لفل 

4.ويشهد عليهم في الحقٌ. 


.ولا يدع من حق شيئاً. 


ع< 4 


؟.ويلين من غير غضب. 


)١(‏ ساقطة من أ.ب. 

(1) انتهئ من الأحكام السلطانية ص ١٠١5‏ باختصار. 

(۳) أراد المؤلف بذلك تبعاً للطَّرابلميَ الذي اعتمد عليه كثيراً في هذا الكتاب أن مذهيّنا 
جعل هذا الاختصاص لول المظالى وهي أيضاً من اختصاصات القاضي» فلم تكن هذه 
الفروق ظاهرةً في مذهبنا. 


5 د سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

حت قال في «المحيط): ولو سَلّمَ إليه ا الختصمين في المجلس 
وَسَعَّه أن لا يرد في أحد القولين إبقاءً لحرمة المجلس. 

هذا نص في استعمال القوّة واطَيّبة. 

وأا الأ د ترات الأحواك فلا فى أن اعد بالاسارات 
والقرائن في وجوه كثيرة يطول ذكرهاء وقد أفرة لما باباً في «معين 
الحكام»". 

وأمّا مقابلة مَن ظهر ظلمه بالتأديب» فهذا هو المذهب. 

قال بعضهم: إن المدّعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه 
فاه يؤدّبهء وأقل ذلك الحبس؛ ليندفع بذلك أهل الباطل واللّدّد. 

وقال في «المحيط»: وللقاضى أن حبس الصَّبِيّ الفاجرٌ علل وجه 
التأديب لا العقوبة» حت لا يّاطل” حقوق العساذ» لان الصَبىّ يودب 
ل جر هن أفغاله اللعيمة: 

وا افق" احا ون اج ر تاف عة :قله سس ها 


O. 
وتعزيرهما.‎ 


(۱) معين الحكام(ص177١).‏ 
(۳) في أ: و» والمثبت من أ ومعين الحكام ص٤۷٠‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج o‏ 

وآأمًا تأيه في تَرَددِ ا خصم” عند اللَبْس؛ ليُمْعِنَ في الكشف » وهذا 
ذكره في (باب الآدب الذي ينبغى للقاضى الأخذ [ببا]" ) من «معين 
الحكام»)”. 

ومن ذلك آنه إذا طال الخصام في أمر وكَثْرٌ السََعَبِ فيه فلا بأس 
للقاضي أن حرق کتبهم إذا رجا" بذلك تقارب آمرهم» ويأمرهم بابتداء 
الحكومة» واستحسنه بعص الأئمة» ذكره في ١معين‏ 0 أيضاً. 

ار نموم إل واسطة الأمناء؛ لیف اوا يب ولعي 

ا ا ع 1 1 5 1 

من «معين الحكام»: أن 2 إذا حثِي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم 
بين الحتصّمين إذا كانا من أهل الفضاء أو بينهما رَحَمٌء سواه بينهماء 
وأمرّهما بالصلح. 


)١(‏ في معين الحكام ص٤‏ ۱۷: تراد الخصوم. 

(۲) ساقطة من أ وأثبتها من معين الحكام ص٤۷٠‏ . 
(۳) معين الحكام ص 175. 

(5) في أ: دععئ» والمثبت من معين الحكام ص 175 . 
(5) معين الحكام ص 175. 


:ه .. .دل سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وقد أقام بعض قضاة العَدَل في الصَّدر الأول رجلين من صالحي 
جيرانه من بين يديه وقال: أسترا علل أنفيك) ولا تطلعاني علي راء 
ولاثد 3 بعلا كلمن الومتاففة. 

وقال عمرٌ بن الخطاب #ه: ردّوا القضاءَ بين ذوي الأرحام حتى 
سابعو قاد تف لقف يورت المضافه: 

وني «الواقعات الحُساميّة»": وينبغي للقاضي إذا اختصم الإخوان 
أو بنو الأعمام أن لا يعجل بالقضاء بينهم» ويدافعهم قليلاً ليصطلحواء 
لأن القضاءَ وإن كان بالحقٌ» ولكته ربا يصير سبباً للعداوة بينهم. 

وأمّا سماعُهم شهادات المستورين» فالمذهبٌ أن القاضي يسمعها 
أيضاً في مواطن عديدة» ذكره في (باب القضاء في شهادات غير العدول) 
من (معين الحكام»”. 

وأمَا تحليقُه الشهود إذا ارتابَ منهم فقد فعلّه قاضي القضاة ابن 
بشير بقرطبة في ترك حلَمّهم: بالله إن شهدوا به بحقٌ. 


)١(‏ لعمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بالصدر الشهيد. أبي محمد برهان الأئمة» حسام 
الدين» من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» والفتاوی الصغرىل» والفتاوی الكرئ» وشرح 
أدب الخصاف» والمنتقل» وعمدة المفتى والمستفتى» (5175-587ه). ينظر: الجواهر 
المضية(7: 590-749). الفوائد البهية(ص۲٤۲).‏ النجوم الزاهرة(٥:‏ 559-758). 
إيضاح المكنون(4: 5 137). 
(؟) معين الحكام ص٤۱۷‏ . 
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وقد رُوي عن بعض العلماء أنه قال: رى لفساد الزمان آنه جلف 
الشيوة: 

وي «التاتارحانيّة» قبل (كتاب الرجوع عن الشعهادا): عدن 
«المضمرات» و«التهذيب»: و تعد ريك التركية بغلبة الفسق 
اختار القضاة استحلاف الشهود. كما اختارّه ابن أبى لين”. 

وفي (دعوئ) «خزانة الفتاوى): ولا يحلف الشهود عندنا خلافاً 
للشافعيٌ”. 


وفي (قضاء) «شرح المجمع»*: قيل: إِنّه لا يحلّف؛ لأن الحلف قد 
حصل عند أداء الشّهادة بلفظ: الود 


)١(‏ لعالر بن علاء الحَتَفَيَ الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني عنه: الشيخ الإمام العالر 
الكبير» أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية. صدّف الفتاوئ التّاتارخانيّة في سنة 
(/الالاه)ء بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وسَاه باسوه. كا قال في بداية 
التاتارخانيّة(ق١/‏ أءب)» واسمها: زاد المسافر»ء (ات87/اه). ينظر: نزهة الخواطر(؟: 74- 
)٥‏ الكشف(۱: ۲۹۸)» معجم المؤلفین(۲:١۲).‏ 

(1) وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل الأنصاري» أبو عبد الرحمن» قال محمد بن يونس: 
كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاك) ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان فقيهاً مفتياً. 
(ت۸٤١ه).‏ ينظر: العبر(١: .)5١١‏ مرآة الجنان(۱: .)7١5‏ وفيات الأعيان(5: -٠۷۹‏ 
.)»)١‏ الكاشف(7: ۱۹۳). 

(۳) ينظر: الأم ٠١:١‏ . 

() في أ: مجمع الفتاوى. 


او اكام ا ادوا نن د راا وعفن 
وقيل: هذا إذا كان عرييًاً يعرف حصول الحلف بلفظ: آشهد وإلا 


یں 


وأمّا استدعاء الشهود وسؤالهم عا عندهم» فعندنا أن للقاضى أن 
يفعل ذلك في مواطن إذا اسراب ويفرّق بينهم أيضاًء ذكرّه في «معين 


الحكام»". 


وفي (الفصل الثالث في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم) 
في «الذخيرة» للإمام القَرَاقّ”, و«الأحكام السلطانيّة» للإمام 
الماؤودئ”: 

ويمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجه: 


عو 7 2 ع 7 95 
الأل: ...“ سماعٌ قذف الهم من أعوان الأمارة من غير تحقيق 
الدّعوئ المعتبرة» ويرجع إل قوهم”» هل هو أهل هذه التهمة» فإن 
[نزهوه أطلقه*, أو قذفوه]" بالغ في الكشف بخلاف القضاة. 


.١75 معين الحكام ص‎ )١( 

(۲) الذخيرة القرافي .5١:٠١‏ 

() الأحكام السلطانية ص۲۷۳. 

. ٠١١ص في الأحكام السلطانية ص۲۷۳: لا يجوز له. والمثبت من أو ب ومعين الحكام‎ )٤( 
في أ: قومهم.‎ )0( 

(5) ساقطة أء وأثبتها من أومعين الحكام ص 175 . 

(۷) العبارة في أ: نزهوا وقذفوه» والمثبت ب والأحكام السلطانية ص ٤-۲۷۳‏ ۲۷. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب لاق 

الثاني: أن يُراعي شواهد الحال وأوصاف المنَّهم في قوّة التّهمة 
وضعفهاء بأن يكون امتهم بالرّنا متصتعاً كالّساء قويت* التّهمة؛ أو 
مُنّهاً بالسّرقة» وفيه آثار ضرب من قَوَّة بَدَنه أو هو من أهل الدّعارة 
قوع أو أكون قا بو ذلك فول الفهياة: 

التالك خن ا يلاوو ارات و ت نه أو يونا 
يرآه بخلاف القضاة. 

الرَابعّ: يجوز له مع قوّة التهمة ضرب الهم ضرب تعزير لااضرب 
حدّ؛ لِيَصَدَقٌ» فإن أقرٌّ وهو مضروبٌ اعتبر حاله» فإن صرب ليق لو 
يعتبرٌ إقرارٌه تحت الضَّربء بل يدق عن حاله قَطَّعٌ ضربّه واستعاد 
إقرارّه فإن أقرّ بخلاف الإقرار الأوّل أخدّه بالثاني» ويجورٌ العمل 
بالإقرار مع كراهة» وليس ذلك للقضاة. 

الخامسٌ: أن له فيمن تكرّرت منه الجرائم ور ينزجر بال حدود: أن 
يستديمَ حبسه إذا اضر الناس بجرائمه حتی يموتء ویقوتّه ويكسوه من 
بيت المال بخلاف القضاة. 

السَّادسٌ: أذ له إحلاف الْمنَّهُم بلا اختبار حاله» ويغلّظٌ عليه 
N‏ مه لتقو العاف EE e EEE‏ 
يلت قاض أحداً في غير حق» ولا حف إلا بالله تعال. 


.7175 في : فبقوة» وني ب: فيقوي» والمثبت من الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


۸ سك السياسنة اده ادى دراس وحفيق 

السَابِعٌ: يأخذ الْمجَرِمَ بالتوبة قهرأ» ويُظْهرٌ له من الوعيد حتى يقوده 
إليها طوعاًء ويتوعده بالقتل فيا لا حب فيه القتل؛ لأنّه إرهابٌ لا 
تحقيق» ووز أن ل وعيده بالأدب دون القتل» بخلاف القضاء. 

ا شهادة آهل الملل"» ومّن لا يجوز أن يسمع منه 
القضاء إذا كثر عدذهم. 

التَاسعٌ: أن له الّظر في المُوانّبات وإن لرتُوجب غَرّماً ولا حَدَأء ثم 
إن ار يكن بواحدٍ منهما أثرٌ يسمع قول السّابق بالدّعوئ. وإن كان 
بأحدهما أثر: 

قال الأكثرون: يبدأ بسماع السّابق. 

والمبتدئ بالمواثبة أعظمٌ جُرماً وتأديباً » ويختلف باختلافهها في 
الجرم”» وباختلافههما في الهيئة والتصاون» وإن رأئ المصلحة في قمع 
السََلة باشتهارهم بجرائمهم ساغ له ذلك» وهذا الأوجه. 

5 ا 5 

ويظهر بها الفرق بين الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجرائم؛ 

لاختصاص الأمراء بالسياسة» واختصاص القضاة بالأحكام. 


)١(‏ في أو ب» وني ومعين الحكام ص 1720: المتهمين» والمثبت من الأحكام السلطانية 


ص5 ۲۷. 
(0) في أ: الخمر» والمثبت من ب ومعين الحكام ص 175 . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع 0 

وأما بعد ثبوتها بالإقرار والبيّنة فيستوي في إقامة حقوقها الأمراء 
والقضاة”. 

وني «معين الحكام»: «اعلم أن للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور: 

أا سماعه شهادة مفتّش الهم من أعوان الأمارة» فقد استحسنوا 
للقاضي أن يتخذ كاشفاً قد ارتضاه يكشف له عن أحوال الشحهوك في 
السّرّ [ويقبل منه ما ينقل]" إليه. 

وقبل: ينبغي له أن يَسْتَبْطِنَ أهل الدّين والأمانة والعدالة» ويستعين 
بهم علل ماهو سبيله» ويقوئى بهم عل التوصل إلى ما [أنبؤوا به]*. 

وقد أجازوا الجرح بواحد عدل إذا كان عذله” القاضي. 

وأجازوا اجرح في الس ويقبل القاضي ذلك من العدل الواحد. 
وهذا نحوه في أعوان الأمارة. 

وأمّا مراعاته بشواهد الحال» فيج وز للقاضى أيضاً مراعاتها في 
دعولا الدّم [قال: وقد ذكرته في الحكم بالقرائن والدلائل. 


.۲۷٤ص ساقطة من والمثبت من ب والأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) انتهى من الأحكام السلطانية ص ۲۷٤-۲۷۳‏ باختصار. وهو موافق لما في معين الحكام 
ص۱۷۹ . 

(۳) العبارة في أ: وينقل منه ما يقبل» والمثبت من ب ومعين الحكام ص١۷٠‏ . 

(5) في معين الحكام ص٥۱۷‏ : ينويه. 

(5) في معين الحكام ص 175 : بمنزلة. 


خشقت_-”-” > اکم اا ا فی درا عن 

وأما تعجيل حب حبس المتهوم للاستبراء والكشف» »قال بعضهم: من 
أت القاضي متعلّقاً برجل يرميه بدم وليه]”» فان القاضي إذا جاءه” مثل 
هذاء فان المع يحتاج إن انت أنه ول الدّم» فإذا ثبت يسأله: هل له 
ا غا فإن ادعى ذلك من يومه أو من الغد يحبس المذعى عليه 
وقد حبس ب4 رجلا في تهمة الدم يوماً وليلة)”. 

وإن لريحضر بينة علل الدّم فهو على ضربين: 

إن كان المدّعَى عليه مته أطيل حبسّه عل ما يراه الحاكم. 

وإن كان غير متّهم فاليومين أو نحوه» فإن أتى طالب الدَّم في تلك 
المدّة بسبب قوي سقط هذا الحكم. ووجبت الزيادة في حبسه علل ما 
ا 

وإمَا أن يجوز له مع قوّة التهمة ضربُ امتهم ضربٌ تعزيرء فذلك 
يجوز للقاضي تعاطيه» وسيأتي ذلك في الدّعاوئ على أهل اة 
والعدوان» ولكته لا يخرج من صفة ضرب الحدود» ولا E‏ نين 
العقوبات الشّرعيّة وقد مر في الفصل الأول بعض من هذا. 


. 175 ساقطة من أء والمثبت من ب ومعين الحكام ص‎ )١( 

(۲) في أوب: جاء» والمثبت من معين الحكام ص١۷٠‏ . 

(۳) فعن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده: «أن النبي # حبس رجلا في تهمة» في سنن أبي 
داود؟: 17" وسنن الترمذي: : 258 والسنن الكبرئئ للنسائى/!: ۸. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 

وما أن له فيمن تكرّرت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود أن يستديم 
حبسه» وذلك ما يفعله القاضي. 

قال في (باب من يحبس) من (قضاء) «الخلاصة» و«البرّازيُة)٠:‏ 
والدعَارٌ يحبسون حتين تعرف توبتهم» وأيضاً الإغلاظٌ عل أهل اذه 
والقمع هم والأخدٌ عل أيديهم ا يصلحٌ به العبادُ والبلاد. 

ويُقال: من (ريمنع النّاسَ من الباطل لريحملهم عاك الحق. 

وأمًا أنْ له إحلاف امتهم لاختبار حاله. وأنّ له أن يجمه بالطّلاق 
والعتاق, فإِنَ للقاضي أن يحلّف الْنّهِم. وهو مشهور المذهب. 

وني (وقف) «القنية»: «عن «المحيط): وإن أخبروا أنهم أنفقوا عل 
اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذاء وبقي في أيدينا كذاء فإن عرف 
بالأمانة يتقبل القاضي في الإجمالء ولا يجبره عل التفسير شيئاً فشيئاً. 
ولا اه ولک خف ومين أو ثلاثة وکر فة يدنه إن ات 00 

فهذا نص على أن له إحلاف المتّهم مطلقاً مع زيادة التهديد 
والتخويف» وهي من السّياسة الحسنة. 


. ۱۷٣ص غير مذكورة في معين الحكام‎ )١( 
(؟) انتهئن من القنية ق٠5١/ ب.‎ 


5 .دب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
وأا كون اليمين بالطَّلاق» ففي «الفتاوئ»: التحليف بالطّلاق 
NE OBE SE ZN‏ 

يفت أن الرّأي إلى القاضي. ذكره في «الخلاصة). 

وأمًا شهادة أهل السّجنء فإِنْ للقاضي أن يقبل ذلك عنه 
لاص رة در ؟ القضاء في شهادة غير العدل للضَّر-ورة) من 
((معين الحكام»". 

وأمَا أن له التظر في المواثبات» فمسائل المذهب تدلّ عل أن له ذلك. 
ذكرهفي (معين الحكام)” في (الفصل الرَابع ف الدّعاوئ بالتهم 
EA‏ 

والمدّعَى عليه ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

الأرزة أقركون لاع غود يد ليوا مدو رين أهل اليو 
كما لو كان رجلاً صالحاً مشهوراء فهذا النوعٌ ..."لا يجوزٌ عقوبته إجماعاً. 

وما انهم له بذلك يعاقب؛ صيانةً لتسلّط أهل الشرّ والعدوان على 
أعراض أبرار الصلحاءء وما بوبنا كرات ون د اقرع التجريد)©: 


.١75ص معين الحكام‎ )١( 
.١ 7١ص معين الحكام‎ )۲( 
في أ زيادة: له» والمثبت من ب ومعين الحكام ص17/8.‎ )۳( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ااا 
عن أبي حنيفة 4ه فيمّن قال لغيره: يا فاسقء يا لصّء إن كان من أهل 
الصّلاح ولا يعرف ذلك» يعزر القاذف. وإن كان ببذه الصفة» وكان 
يُعرف. لريُعَزّر. 

َ 00 : 2 : 5 

القسم الثاني: وهو المتهم بالفجور والسرقة وقطع الطريق والقتل 
والزناء وهذا القسم لا بد أن يكشفوا ويستقصئن- عليهم بقدر تهمتهم 
وشهرتهم بذلكء وربا كان بالضَّربٍ أو الحبس دون الضَّرب عل قدر ما 
اشتهر عليهم. 

وني (حدود) «فتاوئ قاضى خان»: «ومّن يتهم بالقتل والسّر_قة 
وضرب الا ين :كلد ن الجن إلى أن بطر ار 

قال ابن قيم الجوزيّة": ما علمت أحداً من أثمّة المسلمين يقول: إن 
نه الدع ملعيل و اا ا ورس يناه سين 


)١(‏ الايضاح شرح التجريد كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكِرّمَانِيَ الحتفي» أبي 
الفضلء ركن الأئمة والإسلام» كان شيخاً كبيراً فقيهاً جليلا صاحب القوة الكاملة 
والقدرة الشاملة في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل 
في الجدل والخصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير» والإشارات» 
والفتاوئ» (47-5401 ده). ينظر: الكشف١:‏ ١٠١١ء‏ ودفع الغواية ص١”7.‏ والفوائد 
ص5ه١-688١.‏ 

(۲) انتهی من فتاوی قاضی خان (كتاب الحدود) ۳: .58٠١‏ 
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. ٩١ في أ: حلفه» والمثبت من ب ومعين الحكام ص۷۸٠ والطرق الحكميةص‎ )٤( 


65# دك لس ب أحكام السياسة لدده أفتدي دراسة وتحقيق 
ولا غيره"» وليس تحليفُه وإرسالّه مذهباً لأحد من الأئمّة الأربعة ولا 
غيرهم» ولو حلفا كل واحد منهم وأطلقناه حلا سبيله مع العلم 
باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته» وقلنا: لا تأخذه إلا 
بشاهدي عدل كان خالفاً للسياضة الشرعية 


ع 


وتن ظنّ أنَّ الَّرِعَ تحليقُه وإرسالّه فقد علط غلطأً فاحشا لنصوصي 
رسول الله ل ولإجماع الأمّة مّة؛ ولأجل هذه الغلط الفاحش تجرّأ الولاةٌ 
عليغالقة الترع وتوققوا أن الكيابية القردعة ر ع ساس 
الخلق ومصلحة الأمّة فتعدوا حدوة الله وخرجوا عن الشّرع إلى أنواع 

ا ا وسبب ذلك 0 
بالشّريعة» وقدصخ عنه ي: «إنمَن تمك بالستة والكتاب لن 
يضل»)”» وقد تقدّم في أوّل الباب من أفعال رسول الله يما يدل على 
عقوبة المتهم وحبسه». 

واعلم أن هذا التوع من النّهمين يجوز ضربُه وحبشُه لاقام على 
ذلك الدَّليل الشَّرعيّ» ذكرّه في «معين الحكام»". 


(1) في أوب: محض. والمثبت من معين الحكام ص178» والطرق الحكمية ص١4.‏ 

0 تلع ا 
كتاب الله وسنة نبيه» في الموطأه: ٠١۲۳‏ . 

(۳) معين الحكام ص۱۷۸ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 

وفيه أيضاً": عن «الإيضاح»: رجل دخل عل رجل في منزله فبادره 
رب المتزل فقتله» وقال: إِنّهِ دَاعَرٌ دخل عل ليَقتلَنيِء فإن كان الدَاخل 
معروفاً بالدّعارة ر يجب القصاصء وإن إريكن معروفاً وجب. 

وفي آخر (جنايات) المجمع الفتاوئ»» و(سرقة) «البرّازية»: از 
تل رب الدَارٍ وبرهنّ آنه کابره" فدمّه هدرٌ وإن إريكن له بيّنة: إن لر 
يكن المقتول معروفاً بالسّرقة والشرٌ يِل رب الدار قصاصاًء وإن كان 
متها به في القياس لا يُقتصّء وني الاستحسان: تجب الدَّية في ماله؛ لأنْ 
دلالة الحال اورت قي في القصاص لا في المال»”. 


وفي «المضمرات»: رجل قتيل في دار قال رما: قتلته؛ لأنّه راد أخلّ 
مالي» وعلل المقتول سيا السّرّاقء وهو متهم في ذلك» فعن أبي حنيفة ذه: 
لاشيء علل رب الدّار وني موضع آخر: عليه الدّية دون القصاص. 

وفي «(معين الحكام»: «عن بعض الأحكام: إذا وعد ا 
بعض متاع المسروقء وادّعئ الهم أنه اشتراه ولا نة له فهوسُنَّهم 
بالسّرقة ولا سبيل للمدعي إلا فيها بيده» وإن كان غير معروف بذلك 
فعلن السّلطان حبسّه والكشف عنه. وقد صح عنه وله: «أنّه حبس في 


(۱) أي في معين الحكام ص۱۷۸ . 
(۲) في أوب: كابرني» والمثبت من الفتاوئ البزازية *: 5 5 5. 
() انتهى من الفتاوئ البزازية (كتاب السرقة): 6 5 550-5. 


اا اكا الا للد الاق د راا و عفن 

ا : : اك الل te‏ : 2 

تهمة)”» وإن كان معروفا بالسّرقة» فإنه يطال في حبسو حتئ يقرّ)”. 
وفيه أيضا: إذا كان المدعى عليه مُّتهمأء قال بعضهم: يَمُتَحَنْ 


وكتب عمر بن عبد العزيز 44 أنه حبس حتئ يموت: يعني إذا ار 
يقرٌء وبه ..."قال أبو الليث السَمَرَقَنْدِئٌ©. 
5-6 ر مه 3 1 7 1 و م i‏ 4 
ثم قال: ووقع في بعض الكتب فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا 
3 00 ب 0 3 5 3 
معروفا بذلك يحبس؛ لآن حبسّه يصرف أذاه” عن الناس وقد تقدم عن 
5 ن عه ل مه 
«الخلاصة» و«البزازيّة»: أن الدعار يحبسون حتى يعرف توبتهم. 


وني «معين الحكام»: «إذا رفع إك القاضي رجل يعرف بالسّرقة 
والدّعارة» فادعِيَ عليه ذلك» فحُبس لاختبار" ذلك فأقرّ في السّجن بم 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انتهئ من معين الحكام ص۱۷۸ . 

(۳) في أ وب: تهمة. والمثبت من معين الحكام ص۷۸٠‏ . 

(:) وهو نصر بن محمد بن أحمد السَّمَرٌقَنْدِيَ الحتِّي» أبو اللبّث الفقيه» إمام الهدئ» قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: 
مختارات النوازل» وتفسير القرآن» وبستان العارفين» وتنبيه الغافلين» (ت5/ا”'ه). ينظر: 
تاج التراجم ص١٠‏ 07 وطبقات المفسرين!: ه5 ". والفوائدص۲٠".‏ 

(5) أي صاحب معين الحكام ص۱۷۸ . 

(5) في أ: أذاهم» والمثبت من ب ومعين الحكام ص۷۸٠‏ . 

(۷) في أ: الاختيار» والمثبت من ب ومعين الحكام ص17/8. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا لا 
اذّعيَ عليه» فذلك يلزمه» وهذا ا حبش خارجٌ عن الإكراه. 

ثمّ قال في «شرح التجريد» في مثله: فإن خوَّقه بضرب سوط أو 
حبس يوم حت يقر فليس هذا بإكراه. 

وقال محمّدٌ 4: وليس هذا في وقت يُعزَّر ولكق حيس إل ىء 
الاغتمام” منه؛ لان الاس متفاوتون فيه» فرب إنسان" يغتمّ بحبس يوم 
والآخر لا د به؟ لتفاوتهم ف ارف E‏ فيفوّض ذلك إلى 
yy‏ 
وأبطلهء وإلاً فلاء هذا في الأموالء أا لو أكرهه على الإقرار بحدٌ 
قصاص فلا يجوز إقراره»”. 

وفي «خزانة المفتين»: ولو أكره بقتل أو جراحة أو قِيدٍ أو حبس أو 
عرزت كاف تقلت عدر أ افيد عل أنه يقر لرجل بمال لريجزء ولو 
أكره بحسن ايوم ور بألف درهم» فأقرٌّله جاز» 
و11 ركان ا أن الركان عن الاق ونيد 
كبار العلماء أو الرّؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوطء أو حبس 
يوم» أو ساعة لر يجز. 
)١(‏ في أ: الاعتماد» والمثبت من معين الحكام ص۷۸٠‏ . 
(۲) في : ناس» والمثبت من معين الحكام ص۱۷۸ . 


(۳) في أ: والزيادة» والمثبت من ب ومعين الحكام ص۷۸٠‏ . 
(5) انتهئ من معين الحكام ص۱۷۸ . 


باصن لسك ام الا ادوا فی دراه و فن 

و[في (إكراه) (مجمع الفقاوئ» عن «الذخيرة»]” في (إكراه) 
(الأرائكة انها E NSB NAE‏ 
كأن لكر جعاضر 6 کا غاقا و 0 م رر 
ويخاف الإكراه من الرّسولء مثل ما خاف من مرسله» له أن يأخة» وإن 
أريكن عنده رسوله أو کان» ولكن لا يخاف منه ليس له الأخذ؛ إذ الكره 
زائل خا لكنّه يخافٌ عوده» وبه لا تان الإكراه)”. 

وفي شرح الرَّاهِدِيّ) عن «شَرَّح السَّرَخَييّ»: «المكرّه علن الأخل 
والدّفع إلى المكره إلا يسه ما دام ا مكره حاضراً عند" المكرّه فإن كان 
أرسلّه؛ ليفعل فخاف إن ظفرٌ يفعل ما توعده إر يحل له الإقدامُ عن ذلك؛ 
لزوال القدرة علل الإلجاء بالبعد منه. 

وبهذا تين أنه لا عذرٌ لأعوان الظَّلمةٍ في أخذٍ أموال الاس عند غيبة 
الآمرين» وتعلّلهم بأمرهم» والخوف من عقوبتهم ليس بعذرء إلا أن 
يكون رسولٌ الآمر معه» علل أن يردّه عليه» فيكون بمنزلة حضور 
الات )0 


0 انتهن من الفتاوئ البزازية ص5: .١١6‏ 
(۳) في أ: عند والمثبت من أ والمجتبی ق٥٠٤‏ / ب. 
(0) انتهئ من المجتبىل شرح القدوري للزاهدي ق55 ”/ ب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تق 

وني «القنية»: قال المديون لدائنه: ادفع إلي'" القبالة» وأقرّ أله لا شىء 
لك” عليه [وإلا أقول: إن في يدي ذهب شمس الملك» فدفع القبالة 
وأقرٌ أنه لا شىء له عليه]”» فهذا في“ معنی الإكراه» وله أن يدّعى ديئّه 
عليه وكان هذا الخو اتف أغل هين املك ومصادرته وقتله. 
وكان ضياع أمواله عند التاس» وكل مَن يبر عنه الغماز أن“ عنده ماله 
يؤخ ويؤذئ ويطلب منه ذلك بمجرّدِ إخباره بغير حجّة معتبرة» وكان 
ذلك الزمناق: ونان تورف الش د م هذا القولة: 


قال صاحبٌ «القنية): «فعل هذا E‏ بالغمز إن وجدمال 
الغائب عند التترة وعمالهم بعد الفتنة في معنن الإكراه أيضاً إلى أن تسكن 
هذه الفتنة» ويعود الأمن ف الأموال والآزواج»”. 


وفنها اشا ١تزوّج‏ اشر وراد أن انيرا تع الو فد عليه 
أصدقاؤه» وقالوا ها: إما أن تبرئيه من المهر وإلا قلنا للسّجنة: (كرفتم 


)١(‏ في أ: على والمثبت من ب والقنية ق۲٠٠/‏ أ. 
(1) زيادة من القنية ق۲٠٠/‏ أ. 

(۳) زيادة من ب والقنية ق07١7/‏ أ-ب. 

(؟) زيادة من ب والقنية ق /۲٠۲‏ ب. 

(6) زيادة من ب والقنية ق /۲٠۲‏ ب. 

() انتهيل من القنية ق7057/ ب. 

(۷) أي في القنية ق۲٠٠/‏ أ. 


و > اكام اا اده دی واا وعفن 
انشانة ران فس د و هاا اتهكوفا فو ذلك فيو ك ازل 
يبرأء ولو إريقولوا: فيسوّد وجهك]”, والمسألة بحاها فليس بإكراه. 

ولو قال: ادفع للخفجاغين” مئة دينار فيضربوك ويفعلون في حقّك 
كذا وكذا من أنواع المضارٌء وإلاً فأقرلي بال. 

أو قال: فبع لي كذا. 

فخاف ذلك الغير منه لاستيلاء الخفجاغين والآتراك في زمانناء 
فباع أو أقرٌ ينفذ؛ لأ هذا تخويفٌ من توعده ذلك والظَّاهرٌ أنه لا يذل 
المئة لهم)". 

وبقي هاهنا أمرٌّ مهمٌ. وهو أن الإكراة هل يتحمَّقُ في مجلس القاضي 
أو لا؟ 

رة ف (صلح) «البَرّازية)ه و( مجمع الفتاوئ» و«المنتقين» 
و(مقطعات صلح) «الظهيريّة»: لو صالح المحبوسٌ في الجن لتهمة 
سرقةٍ ونحوهاء إن كان حبسه الوالي أو صاحب شرطةء فالصلحٌ باطل» 


)١(‏ معناها أنها زانية. 

(۲) زيادة من القنية ق۲٠٠/‏ أ. 

(۳) في أ: للظالمين عين» والمثبت من أ والقنية ق۲٠٠/‏ أ. 
() في أ: الاستيلاء» والمثبت من ب والقنية ق۲٠٠/‏ أ. 
(5) انتهئ من القنية ق۲٠ /١‏ أ. 

(5) الفتاوئ البزازية: .٠٤-۳۳‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع آلا 

وإن كان حبسّه القاضى فالصلحٌ جائرٌ» عل في الأوّل: في بعضها بقوله؛ 
لأنّه مكرّه. وفي بعضها؛ لأن الغالبَ أنه حبس ظلياً وفي الشاني: في 
بعضها بقوله؛ لأن الغالبَ أنه حبس بحقٌء وفي بعضها بقوله؛ لأنه لا 
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يحبس إلا 

وني (إكراه) «فتاوئ قاضي خان»: «ولو أكرّه القاضي رخال 
بالسّرقة أو بقتل رجل عمداًء [أو قطع يد رجل عمداً]" فأقرٌ 
[بالسرقة أو]” بقطع يده» أو قتله» فقطعت يده أو قُتِلء إن كان المقرٌ 
موصوفاً بالصّلاحء معروفاً به نه" يقتص من القاضي» وإن كان متها 
بالسّرقة معروفاً بهاء والقطع” والقتل” في القياس يقتص من القاضي» 
ولا يقت اليا ل 

فيا تقل عن الكتب إشارةً إلى أن الإكراه لا يتحقق في مجلس 
القاضى. 


3 


7 
. بحى‎ 
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. ٤۸٩ زيادة من ب وفتاوی قاضى خان۳:‎ )١( 

(۲) زيادة من فتاوی قاضى خان۳: AV‏ . 

(۳) زيادة من فتاوئ قاضى خان۳: 4/1. 

. 441 زيادة من فتاوی قاضى خان۳:‎ )٤( 

)0( وب أو بالقتل» والمثبت من فتاوئ قاضى خان": ٤۸۷‏ . 
() انتهی من فتاوئ قاضى خان ۳: ٤۸۷-6۸7‏ 


؟لا_ ‏ د دد سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وفيها تقل عن «فتاوئ قاضي خان» إشارة إلى تحققه في مجلس 
القاضي إلا أن يُقال: أنه انعزل بذلك» وإطلاقٌ القاضي إذا حكم بباطل 
ينعزل» ولا يكون حكمه شبهة. 

ونصٌ ف «الإيضاح شرح إصلاح الوقاية)” و(شرح المجمع)": 
والاختيارات أن الفتوئ علن ذلك على أن القاضى إذا فس ينعزل. 

وصرّحَ ف «الخلااصة» و«البَرَّازية)” و(شرح ا تان 
الفتوئ عل قولم) في تحقيق الإكراه من غير السّلطان. 

وني «معين الحكام» على وفق ما ذكرّه ابن [قَيّم الجوزية]*: «اختلفوا 
00 2 
في ضرب المتهم وحبييه: 

فقال جماعة من أهل العلم: أنه يُضِربٌ به ويحبسٌه الوالي والقاضي. 


)١(‏ الإيضاح ق۷٠٠/‏ أ. 

() لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكِرَمَانِيَ المعروفٍ بابن مَلك» 
وفرشتا: الملك» قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد 
المبرزين في عويصات العلوم» وله القبول التام عند الخاص والعام» من مؤلفاته: شرح 
الوقاية» وشرح المنار» ومبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» (ت١80ه).‏ ينظر: الضوء 
اللامع٤: ٠۲۹‏ والفوائد ص١18»‏ والشقائق ص١7‏ وكشف الظنون۲: ١١١٠ء‏ ودفع 
الغواية ص1 . 

(۳) الفتاوى البزازية: ١١١‏ . 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي٥:‏ 187. 

(5) في أ وب: الجوزيء والمثبت من معين الحكام ص 175 . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا اا 

E sS 
بن عبد الملك" قاضي المدينة رجل مته خبيث معروفٌ بالفساد» وقد‎ 
أخدٌ بغلام في الزحام”» وبعث إلى مالك 4# يستشيره فيه» فأمر مالك‎ 
القاضي بعقوبته فضربه أربعمئة سوط وبه قال أحمد بن حنبل #5ه.‎ 

وقال بعص الشّافعية [علل ما ذكرّه الإمامُ الماورديٌ في «الأحكام 
السّلطانية» والإمامٌ القَرَاقٍّ في «الذخيرة» في (الباب الرابع عشر)]*: 
يضربّه ويحبسٌه الوالي دون القاضي» وذهب إلى ذلك جماعة من الحنابلة, 
ووجه ذلك عندهم: الاك تركو رعير قرت ا 
والتعزيرات» وذلك إا يكون بعد ثبوت أسبابها وتحقيقهاء فيتعلّقٌ ذلك 
بالقاضى. 
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)١(‏ وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسَحنونء انتهت إليه رئاسة العلم 
في المغرب» من مؤلفاته: المدونة» أخذ عن أي القاسم» وابن وهب» وأشهب» -١590(‏ 
۰ ه). ينظر: العبر١: »٤۳۳- ٤۳۲‏ والأعلامة: 9؟1. 

(۲) وهو هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية في الشام» وبويع بالخلافة 
(سنة ٠ه)‏ نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهر» انتهت بمقتل 
خاقان واستيلائه بعض بلاده. واجتمع في خزائنه من المال ما لر يجتمع في خزانة أحد من بني 
أمية» ٠٠١ -۷١(‏ ه)» ينظر: الأعلام۸: 05. 

(۳) في تبصرة الحكام ص١5١:‏ معروف باتباع الصبيان» قد لصق بغلام بالزحام. 

(6) المسألة منقولة من معين الحكام ص ۷۹ء وأر يذكر فيها ما بين معكوفين» لكن بعد انتهاء 
النقل عن ابن القيم» قال: وهذا الذي نقله عن الشافعية هو كلام الماوردي في الأحكام 
السلطانية» وهو الذي نقله القرافي. 


:دسب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وموضوع ولاية الوالي المنع من الفساد في الأرضء وقمع الشرّ 
والعكد و CORNET‏ لق لقوق E N SN‏ 
ا بخلاف ولاة الحكام فإن موضوعها” اال الحقوق ااا 
نکل رال الو ا 
المذكور 0 : في وجل دع امرآة رج ل حتيئ وقدت 
الفرقة بينهها وزوّجها من غيره» أو خدع صبية وزوّجَها” من رجل» 
س حت يردها أو يموت» [والسّجِن وإن]* كان أسلم العقوبات» إلا 
أن بعضّهم قال: إن السّجِنَ من العقوبات البليغة؛ ا نهو تقال 
قره في قوله: لا ن يسجَنَ أو عَذَابٌ ألِيم) [يوسف :]مع العذاب 
الآليم» ولاقيك أن GA‏ الطو را O‏ 

واعلم أن الولايات تختلف بحسب العرفي والاصطلاح كما تقدّم 
ف اوا أن عمومٌ الولايات وخصوصّها ليس له 
تر ف الشرع» وان ولا القضاء في بعض البلاد وني بعض الأوقاتِ 
و ا هار اهل ارت لكين ون ب ارف 


(۱) في أ: موضعهاء والمثبت من معين الحكام ص۷۹٠‏ . 

(؟) انتهى النقل عن الطرق الحكمية :١‏ ۲۷۷» بتصرف. 

(۳) في أ: زوجهاء والمثبت من ب ومعين الحكام ص۱۷۹ . 

(5) في أوب: في السجن» وهو إن والمثبت من معين الحكام ص 175 . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع هلا 
والاصطلاح والتنصيص في الولايات» فإن كان القضاءٌ في قطر آخر 
يمنعٌ من تعاطي هذه السّياسة نصا وعرفاًء فليس للقاضي تعاطي ذلكء 
وإلاً فله أن يفعل ذلك؛ لأا دعوئ شرعيةٌ حكمها الاختيارٌ بالحبس 
اف ا فوا ا 

وني (أدب القاضي) في «خلاصة الفتاوئ» نقلاً عن «الفتاوئ»» وفي 
«البرّازبُة» ايقن للق علض المشايخ الذهاب إلى باب السلطان 
والإستعانة بأعوانه أوّلاً لاستيفاء حقه قبل العجز عن الإستيفاء 
بالقاضي» وبعض المشايخ لريطلق له ذلك» وقالوا: إن ذهب إلى السّلطان 
ا ر ا ا شه قار« افا ن 
الزيادة)"» وهكذا في «نصاب الفقه». ٠‏ 

و (أدب القاضي) من «(قنية الفتارئ» عن «المحيط): «ولو 
ذهب إل نات السلطان رذحب شاد البدلطان لا خض ار خصعية فان 
منه زيادة علل الرسم» يرجعٌ الخصمٌ إلى المدعي بتلك الزيادة إن ذهب إلى 
باب السّلطان ابتداءًء فإن ذهب إلى باب القاضي أوّلاً وعجر عن استيفاء 


(۱) انتهئ من معين الحکام ص 2١74‏ بتصرف يسير. 

(۲) في : بائعه» والمثبت من ب والفتاوئ البزازية٥: .١١8‏ 

(۳) في أ: يوكلء والمثبت من ب والفتاوئ البزازية 0: .١١4‏ 

(5) في الأصل: زمان» والمثبت من ب والفتاوئ البزازية٥: ١١4‏ . 
(6) انتهين من الفتاوئ البزازية8: .١١4‏ 


شتت ت”ت””ت)7ختصت؟ت”تتتت+تتت اکا الا دو ی د راا عفن 
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حمه 0 المحكمة لا را" 


وفي «المضمرات»: إذا عجر عن استخراج الحقٌ من" المطلوب به. 
ليس له أن يستعينَ بالوالي» ومؤنة المعين على المتمرّد في الأصحٌ. 
2 
[فصل في المتهم |" 

f‏ ا او ر 

أن يكون المتهم جهو ل الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه بير ولا 
فجُور» وإذا ادّعى عليه بثّهمة حبس حتئ يتكشفَ حالّه وهذا حكمٌ 
امتهم عند عامّة علماء الإسلام» والمنصوصٌ” عند أكثر الأئمة أنه يسه 
القاضى والوالى“. 
[فصل في التعزير]“ 

إن التَعزِيرَ جور فيه العفو والشفاعةء وإن تفرد التعزيرٌ بحقٌّ 
السّلطنة وحكم التقويم ولريتعلق به حق الآدمي أو ول الأمر أن يَرَاعِيَ 
حكمٌ الأصلح في العفو والتعزير» وجارٌ أن يشفعَ فيه مَن سأل العفو عن 


)١(‏ انتهئن من القنية ق954١/‏ ب. 

() في ب: الفصل الخامس. 

. ۱۸١ في أوب: المنصوص.ء والمثبت من معين الحكام ص‎ )٤( 
. ينظر: معين الحكام ص۱۸۰‎ )5( 

(5) وب اليل اساد 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ‏ الاثا 
الذنبء رُويَ عنه يل آنه قال: «اشفعوا إل" ويقضى الله على لسان نبيّه با 
يشاء)”©. 


نار 32 و ره 1 3 7 
فإن تعلق بالتعزير حق الآدمي: كالتعزير في الشتم والضر-ب» 


78 
ا 200 2 


فلا يجوز لوي الأمر أن يسقط بعفوه حى المشتوم والمضروب» 
وعليه أن يستوني له حقه" من تعزير» الشّاتم والصارب فإن عفا 
المشتومٌ أو المضروبٌ كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل 
الأصلح من التّعزير” تقويمً» أو الصّفح” عند العفوء فإن تعافوا عن 
الشتع وعن الصرب قبل الترافع إليه سقط في التعزير حت الآدمي. 


( في أوب: علي» والمثبت من الأحكام السلطانية ص 40؟. 

(۲) فعن أبي موسئ ذه كان رسول الله #5 إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: 
«اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله علل لسان نبيه 5 ما شاء» في صحيح البخاري۲: ١١١‏ . 

(”) ساقطة من أء والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص .١90‏ 

(5) في أ: يعزر» والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 590. 

(5) في أ: تعزير» والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 590. 

() ني أ: الصلح» والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 10 7. 


۷۸ے اكام ار ا 1 عفن 
باكر دودح ضار Ls‏ 
أحدهما: اتوفلو اقول اغ تر منقط ولي لرل الأمو ات 
يعرّرّه فيه؛ لأن حدّ القذف أغلظ ويسقط حكمّه بالعفو» فكان حكمٌ 
العو الا اسقط 


والثاني: وهو الأظهرٌء أن لول الأمر أن يعرَرّه فيه مع العفو قبل 
ع ل عار 00 ا إليه]" غالفة 
العامّة. 


ولو تشاتم توانب" والدمع ولدهء سقط تعزيرٌ الوالدٍ في حق 
ولده» وإريسقط تعزير الولد في حقٌّ والده» كا لا يقتل الوالد بوليه. 
وقد انر لك نو لحرو تكن E RR‏ الام 
التقويم» ولا حقَّ فيه" للولد. 

ويجوز لوي الأمر أن ينفرد بالعفو” عنه» وكان تعزيرٌ الولد مشتركاً 
بين حق الوالد وحق السّلطنة» فلا يجوز لول الأمر أن ينفرد بالعفومع 


.590 ساقطة من أوبء وأثبتها من الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
.١ 90 ساقطة من أء والمثبت من الأحكام السلطانية ص‎ )۲( 

(۳) في أ: أو تسالب. والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص 590. 
(5) أي في التقويم. 

(5) ساقطة من أء والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص .١90‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع للا 
مطالبة الوالد به» حتئ يستوفيه له. ذكرّه في «الأحكام السلطانية)٠‏ 
لل|اوردي. 

وفي (حدود) «الخلاصة»: قال: ن ال اة 
المال إن رأئ القاضي أو الوالي جار ومن جملة ذلك: رجل لا يحضرٌ- 
الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. 

وفي (خدوة) ال ار (التعرية بِأَخَذٍ المال إن كانت المصلحة فيه 
جاز. قال مولانا خاتة المجتهدين ركن الدَّين الوانجاني" المتَوَارِرْمِي”: 
ومعناه أن يأخد مالّه ويودعه» وإذا تاب يردّه عليه» كما عرف في خيول 
البغاة وسلاجهم» وصوَّبَه الإمامُ ظهيرُ الدين التَمْرْتاائِيَ التوارزميَ": 
وقالوا: من جملته مَن لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال)©. 


.790 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(0) في أ: الزنجاني» وفي الفتاوئ البزازية”: 75 : أبو يحيئ. 

(۳) قال الكفوي: كان إماماً جليلاً» كثير العلم» أوحد عصره في العلوم الدينية» ومجتهد زمانه 
في المذهب والخلاف» تفقه علل نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين قاضي خان» وتفقه عليه 
صاحب القنية. ينظر: الجواهر المضية٤‏ : 0778 والفوائد البهيةص9؟7١.‏ 

(5) وهو أحمد بن إسماعيل اتراي لحَوَارَرْمِيٌ» أبو العبّاسء ظهير الدين» قال الكفوي: 
إمام جليل القدر عالي الإسناد» مطّلع على حقائق الشريعة» من مؤلفاته: شرح الجامع 
الصغير» وكتاب التراويح. ينظر: الجواهر المضية١‏ : /41 »١5/- ١‏ والفوائد البهية ص 70. 
(6) انتهى من الفتاوئ البزازية": 575. 


ا اکم الما للدة فی دراه وکین 

وني «الأحكام” السّلطانية» للإمام الماورديّ: «ويجوزٌ أن يصلب في 
ار سيك لا ركاحم عبر زلا رياه را بهم 
إذا صَلِبَ من طعام وشراب ولامن وضوءٍ للصّلاةء ويصلي مومثاًء 
ويُعيد إذا أرسل» ولا يتجاوز صلب ثلاثة أيّم؛ وجو في مكان” التّعزير 
أن يجرد من ثيابه إا قدر ما يستر عورته» شير 2 الاس وینادی عليه 
بذنبه » إذا ...” تكرّر منه ولر يقلع عنه» وأن يحلق شعره لا يته“ 
واختلف في جواز تسويد وجهه: فجوره الأكثرون. ومنع منه 
الأقلون»*. 


وني (حدود) «مجمع الفتاوئ»: والتّعزِيرٌ الواجبُ حقاً لله تعال» بل 
إقامته لكل أحد؛ لقلّة النيابة عن الله تعالل. 


وفي (حدود) «القنية» من یالتار اولقامة التعزيير ل 
الإمام عند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد والشافعي #د. والعفو إليه 
اا 


4 


(۱) في أ: أحكام. 

(۲) في الأحكام السلطانيةص۲۹۷: نكال. 

(۳) في أ: إى والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص‌۲۹۷. 

(5) أي: ويجوز أن يحلق شعره» ولا يجوز أن تحلق لحيته. ينظر: الأحكام السلطانية ص۲۹۷. 
(5) انتهی من الأحكام السلطانية ص795-/791. 

99 في أ: مشكلات» والمثبت من ب والقنية ق95/ ب. 

6 ا عمد ون سلانة الأروي مجر المكاوى المصري» این نيه إل ا 
قرية بصعيد مصرء قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء وقال: ابن يونس: كان 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج ب سب 3لم 

قال الطّحَاويّ: وعندي” أن العف إلى الإمام» فذاك في التعزير 
الواجب حقاً لله تعالك بأن ارتكب منكراً ليس فيه حذ مشروءٌ من غير أن 
يجني علل إنسانٍ. 

وما قالة الطّحاويٌ فيا إذا جتن عل إنسان. 

وعن أبي بكر خواهر راده في «السبر الصغ»*: إن التعرير إل 
الإمام ىا ذكرّه الطحاويّ. 


وعن شمس الأئمة الحلوان: التعزيد في حفوق العباد خهن يسقط 
و 7 7 
بالعفوء ولا يبطل بالتقاذم» ويصحٌ فيه الكفالة» وغير المولى يملك إقامته 
كالول في عبده» والرَّوج في زوجته» وكذامّن عليه التّعزير إذا قال 
عي ذلك التعزير الذي أقامه بنفسه. 


ثقة ثبتاًإر يخلف مثله» من مؤلّفاته: شرح معاني الآثار» ومختصر الطحاوي» (۲۲۹-٠۳۲ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان١: .۷۲-۷١‏ وروض المناظر ص١17١»‏ والتعليقات السنية ص۹٥»‏ 
وا حاوي في سيرة الطحاوي. . 

)١(‏ في القنية ق45/ ب: ولعل ما قالوه. 

(؟) وهو محمد بن الحسين بن محمد البُخاري القَدَيّدي الحنفي» المعروف ببكر َوَاهَرٌ رده 
قال الذهبي: شيخ الطائفة بها وراء النهرء برع في اللذهب» وفاق الأقران» وطريقته أبسط 
طريقة الأصحابء وكان يحفظها. من مؤلفاته: المختصرء والتجنيس. والمبسوط. ت ۸۳٤ه.‏ 
ينظر: العبر”: ٠٠۲‏ والجواهر المضية”: »١5١‏ والفوائد البهية ص .77١‏ 

(۳) أي في شرحه علل السير الصغير لمحمد بن الحسنء كا هو مشهور في كتب المذهب عند 
إطلاق كتب محمد ونسبتها إلى أحد علماء المذهبء إذ يراد منها شروحها. 


هه هه ههه أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

وعن «النّوازل»: قال أبو بكر: أساء عبدُه لا يعزّرهء ولكن يرفعُه إل 
القاضى : 

وقال اال هذا خلاف أصحابناء وله الد دول ال وبه 
تأخذه وكذلك اترات لان اله تعالى قال: (ْوَاضْريوهْنَ [النساء:4 7]. 

1 ع اس الم نط E‏ فاو e‏ 

وعن ظهير الدين المرغيناني" رآى غيره على فاحشةٍ موجبةٍ للتعزير» 
فعزرة بغر إذن المحتسب» فللمختسن أن يعزر المعرّر بره أي :يغتيز 
إذن المحتسب» وللمحتسب أن يعزّره المعزّر إذا عزَّرّه بعد الفراغ منها. 

قال: قوله": إن عزره بعد الفراغ منها؛ إشارة إلى أنه لو عزره حال 
كونه مشغولاً يهاء فله ذلك وإن حسن؛ لأن ذلك غبي 10 
امار اوعد ار لس مني لأنَ النَّهِيَ ع مضا لا بصو ر 
فی تزا وذلك إلى الإمام. 

وعن «شرح السَرَ خي وبرهان الدين صاحب «المحيط): حكم 
العورة في الرّكبة أخف من الفخذ» حتئ لو رآه مكشوف الركبة ينكرٌ 
عليه برفق ولا ينازعٌ إن لبّ. وإن رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنفي 


)١(‏ وهو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز اكَرَغِيناني» أبو المحاسن» ظهير 
الدين» قال الكفوي: كان فقيهاً محدّثاً نشر العلم املاءً وتصنيفاًء من مؤلفاته: كتاب الأقضية 
والشروطء والفتاوئ» والفوائد. ينظر: الفوائد البهية ص8/١٠١.‏ 

(۲) زيادة من ب والقنية ق80/ أ. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
ولا یضربه إن لج فيا أنكرّه وار یمتنع عا أنكرّه عليه وإن رآه مكشوف 
السوأة أمرّه بستره” وأدَبَه علل ذلك إن لجّ» وقد استدل بعضّهم عل أن 
لكل أحدٍ إقامة التعزير» وهذا لا يستقيم؛ لأنّه إلا أمرّه به حال كونه 
كاشناً؛ لمر رت وان مارك لكل احا 

وفي (حدود) شيع السو : شيل المندوان: أن رجلاً وجدَ 
رجلاً مع امرأته ڪل قتلّه > قال: إن كان يعلم د 
بالصّياح والصر تيا با دون السّلاح لا يقتله. وإن عَلِمَ أنه لا ينزجر 
إلا بالقعل حل قتله. وإن طاوعته المرأة» حل قتلها أيضا». 

هذا تنصيصٌ منه علل أن الضَّربَ تعزيراً يملكه الإنسان وإنلر يكن 


)١(‏ في أ: ليستره» والمثبت من ب والقنية ق40/ أ. 

(۲) أي النهي عن المنكر حال كونه مشغولاً به يملكه كل أحد. 

(") انتهئن من القنية ق95/ ب-40/ أ. 

(5) قال ابن عابدين في منحة الخالق0: 55: يجوز أن يقال تنكير المرأة دلالة علل أنه لا فرق 
ES‏ ايه يعرف كان : رأئ رجلا يزني بامرأته أو 

بامرأة رجل آخرء وهو حصن فصاح به وإرعبرب وار يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتله 

وإن قتلّه فلا قصاص عليه» وذكر مثله في السرقة حيث قال : رأ رجلا یسر ماله فصاح به 

أو يقب حائطه أو حائط غيره» وهو معروف بالسرقة» فصاح به وار هرب حل قتلّه ولا 

قصاص عليه. 

(5) ينظر: التبيين": ۲٠۸‏ والشرنبلالية؟: ۷۷» ومجمع NEYÎ‏ 

۳ وغيرها. 


:م . . . .. د ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

2 و ر و م ع‎ 5 8 f 
تسا و كذ ا القتل» ثم وجدت المسالة في «المبتخى» عن أبي يوسف‎ 
كذلك.‎ 


وف (حدود) «قاضى غات أن الأصل فى كل شخص| إذا رأئ 
5 ء۶ 3 3 و ت 1 0 ع 7 
مسل يرن بامرآته أن يحل قتله» وإِن) يمتنع خوفا من أن يقتله» ولا 
2 . عن : 32 
يصدق فى قوله: أنه زنىى”» وهكذا فى (حدود) «البزازية). 


یں 


وفيها أيضاً: نص أئمة خوارزم: أن إقامة التعزيز حالة ارتكاب 
الاخ غور لى اجه 

وني (جنايات) «معراج الدّراية» قبيل القود في| دون النّمس: فإن 
فل رجات فإن ادع آنه كاذ يرق ارات وكذيه اران قلا ند من 
قيل: يكفي شاهدان؛ أن البيّنةَ على وجوده مع المرأة وقيل: يأتي بأربعة؛ 
لاه قد رُوي عن عل ذه ذلك”. 


وفي (اشرح نجم الوهاج»": «نص الشافعي 5ه ع إن أن من قتل 


. 50 ينظر: البحر الرائق0:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح باب العناية7: ۹4٦٠ء‏ شاملة. 

(۳) النجم الوهاج شرح المنهاج لمحمد بن موسئ بن عيسئ الدميري المصري الشافعيء أبي 
البقاء» كمال الدين» ومن مؤلفاته: «الجوهر الفريد في علم التوحيد»ء و«حياة الحيوان». 
(808-7ه). ينظر: كشف الظنون7؟: .۱۸۷١‏ وهدية العارفين؟ ٠٠:‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 
وبين الله لا قصاص ولا دية» وفي الظلّاهر لا يصدق إن أنكر ولي القتل 
ذلك فإن أقام القاتل أربعة عإن زناه سقط القَوّد. 

le hese E 
وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهاء فأشكل القضاء فيها علل معاوية‎ 
فأرسل إلى أبي موسى الأشعري يسأل عنها علياً 4ء فسأله فقال‎ #5 
عليّ: غريب عليك لتخبرني من سألك عن هذه» فقال: معاوية كتب بها‎ 
إل فقال علٌِ: آنا أبو الحسنء إن إريأت بأربعة شهداء فليعط برمته).‎ 

وفي (جنايات) «مشتمل الأحكام»” عن «العناية): وجد رجلا 
أجنبياً مع امرأته أو محارمه أو أمته فرأئ بينهما علامة العمل كالقبلة أو 
اللمس أو اللّعبء فله أن يقتلهما إن طوعاً» وإلا قتل المكراه» ولا حاجة 
إل البيّنة» واليمِينٌ هاهنا تقوم مقام الييّةء ولا يُفعل هذا إلا عند فوران 
الغضب لا بالتقادم. 


وني (سرقة) «البَزّازيّة»: ولو استكره امرأة رجل قتله» وكذا الغلا 
وهو المأخوذ. وإن قتله فدمّه هدر إذا إريستطع منعه إلا بالقتل. 


(0) مشتمل الأحكام في الفتاوئ الحنفية ليحيئ الحنفي» فخر الدين الرومي » عده الموك 
البركل من جملة الكتب المتداولة الواهيةء (ت875ه). ينظر: الكشف7: ۹۲٦٠ء‏ ومقدمة 
اا 


۹ اکم السام للد افدی 3راسة و هین 

وهكذا في «المضمرات» و١مجمع‏ الفتاوئ» في آخر (الجنايات). 

وفي (سرقة) «البَرّازيّة) في «المبتغن»: عن الإمام إذا آدركت اللصّء 
وهو ينقب فلك قتله. 

قال محمّد: إن قتله غرم الدّية في ماله. 

وقال الثاني*: ر فإن ذهب فبها ونعمت» وإلا فارمه. 

فإن دخل بيتك فخفت أن يبدأك بضرب» أو خفت أن يرميك 
فارمه» ولا تحذر. قال محمّد: لو دخل داراً ولا سلاح معه ورب الدّار 
يعلم أنه يقوئ على أخذه إن ثبت» إلا أن يخاف أنه يأخذ بعض متاعه. 
ولايقدر عليه وسعه ضربه وقتلّه. 

وني آخر (كراهيّة) «البرَازيّة): قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قتله» 
وإن افر قان ولا يففله. 

وهكذا في «الظهيريّة) عن «أجناس» التَاطفيٌ”" ككل اطلع عل 
حائط فيه ملاءة فخاف رب الحائط أنه لو صاح به يأخذها وينقلب. 


)١(‏ أي: الإمام أبي يوسف. 

0 وهو أدبن عمد بن عمن التاطفة؟ أبي الاس تة إن عمل الناطف وبيغة 
والناطف نوع من الحلوئ. قال ابن أي الوفاء:أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل. 
ومن مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات)» (ت5455ه). ينظر: الجواهر١:‏ ۲۹۷- 
۸ والفوائد ص55-56. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج يس لالم 

قال بعضهم: له أن يرميه إن إرتكن أقل من عشرة. 

وقال أبو الليث #ه: وأصحابنا ر يقدروا هذا التقدير» بل قالوا: أن 
يرميه علل كل حال. 

فاا شا دخل دار غيره یرید أخذ متاعه وأخذه وأخرجه. قتله 
ما دام المتاع معه؛ لقوله ¥#: «قاتل دون مالك وإن رمی به لا يقتل. 

وني (حدود) «القنية»: اتهم الجيران جارهم أنه سكران فاجتمعوا 
لطلبه مع إمام المحلّة والمؤذن وغيرهم» ودخلوا بيوت المسلمين بغير 
إذ:هم» وطلبوا الزَّوايا والرُفوف والسطوح في كل بيت ففعلوا ذلك فلم 
دیا هذا ور رون 

وقال غيرُه: ليس لهم ذلك» و يمنعون أشدّ المنع. 

وني «المبتغئ»: إذا شِع في داره صوت المزامير» ا 
لأنه" ا أَسَمَعَ الصوت فقد سقط حرمة داره". 

وفي (حدود) «البَرَّازيّة و(غصب) «التهاية» وامعراج الدّراية»: 
اذكر الصّدرٌ” الشَّهِيدٌ عن أصحابنا: أنه َدَمُ البيت على من اعتادَ الفسقّ 
وأنواعَ الفسادٍ في داره» حت لا بأس بال هجوم علل بيت المفسدين. 
)١(‏ في السنن الكبرى للنسائي7: »55٠‏ والمجتبئ/!: ١177‏ . 


(۲) في أ: لاء والمثبت من رد المحتار؟ : 56. 
(۳) ينظر: رد المحتار٤:‏ 0 . 


۸ سے سكام السياسة دده افدی دراس وعفن 
قل يزان العف ضا عل من اداه الفسق» وإن قبل الاشتداد. 

وهجَم عمر د 2ل ناف ق مركا ور ا الا و ا 

فقيل له فيه» قال: لا حرمة ها بعد اشتغاها بالمحرم» والتحقت بالاماء. 


وروي أن الفقيه أبا بكر البَلّخِيّ" خر إل الرْسَتَاق» وكانت النّساء 
ل يد 
قال: لا حرم كَنَّ إن أشكُ في إیما ن كأئهنَّ حَرْبيات»”, وهكذا في 
(جنايات) «مجمع الفتاوئ». 


وذكر في (كراهية)* «البَرَازيّة؛ عن «الواقعات الحُسَاميّة؛ بعلامة 
«فتاوئ أهل سمرقند): ويُقَدَمُ إبداءٌ العُذرِ علل مُظْهِرٍ الفسق بداره» فإن 


ع 


كنف فيها وإلا حبسّه الإمامٌ أو ابه أسواطاً أو" أزعجّه عن داره؛ إذ 
م و 2 مااع 7 - E‏ 2 
الكل يصلح تعزيراء وعن عمر د أنه أحرق بيت الَّاره وعن الصفار 


الراهد": الأمرٌ بتخريب دار الفاسق. 


(1) في أوب: صدره والمثبت من البزازيةا: ٤٤١‏ . 

E A TEA E 9ق‎ 

(۳) انتهئ من الفتاوئ البزازيةة: .44٠‏ 

(5) في أ: كراهة» والمثبت من ب ورد المحتار؟ : 1٥‏ . 

(5) في أ: و» والمثبت من ب ورد المحتار٤: ٦١‏ . 

(5) وهو إبراهيم بن إساعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيت» أبو إسحاق» ركن الإسلام» 
الزاهد المعروف بالصفار (ت٤ ٠۳‏ ه). ينظر: الفوائد البهيةص٤۲.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سبي |/ 

وف (الفصل الثاني) من (قضاء) «الخلاصة» و«البَرَّازيّة): الهجَم 
عمرٌ # على بيت رجلين بلعّه ن في بيتها شرابأء فوجده في بيتِ 
أحيها": وهجَمّ علن نائحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرّة حت 
سقط خمارهاء وعن هذا قالوا: إذا سمح صوت فسادٍ في مَنزل إنسانٍ 
هجم عليه)”. 

وني (مسائل العذر) من (إجارات) «البزًازية»: «المستأجرٌ إذا أظهرَ 
أنواعَ الفسقٍ في الدَّارٍ المستأجرة حتى السّحْرٌ لا يخر جه الآخرٌ ولا الجيران 
من الدَّار ولكن يمنعٌ شد المنع» فإن أعلنَ وسّمِعَ الصاح في داره» فقد 
البقم عدوم کے توق لسر وال شو ماف ]دن ی 

وفي «الفيض» للإمام الكرّكيٌ*: ولو سمع صوت الغناء بالمزامير 
والمعازف في دار يدخل عليهم بغير إذنهم؛ لان امن عن ذلك فرص إن 
استطاع. 


وني (حدود) «القئية»: له مامات ملوكة برها فوقٌّ السّطح 


.۳۳۷ دون الآخر. كا في الفتاوئ الهندية۳:‎ )١( 

() انتهئن من الفتاوئ البزرازية 5: .٥۷‏ 

(9) انتهى من الفتاوئ البزازية 5: 56. 

(5) وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكَرَكِيَ الحنفي» من مؤلفاته: فيض الموك الكريم 
ع عبد إبراهيم في فتاوئ الفقه الحنفي» (۹۲۲-۸۳۰ه). ينظر: الكشف7: ١١١٠ء‏ والنور 
السافر ص ٠١7-١١١‏ » والضوء اللامع١: ٠٦٤-٥۹‏ والفوائد البهية ص 577 . 


6ه ددس دس أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
فعا ف رات الان ركنتت ج جات اين ك 
الحمامات» 3 ويمنع اشد المنع» فإن يمتيِع ذبحها المج 

وفي (غصب) «التهاية» وامعراج الدّراية») عن «اللّخيرة)” 
و«المغنى» و«بستان الفقيه» لأبى الليث: الأمرٌ بالمعروفٍ علل وجوه: 

إن كان يَعْلَمُ بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بالمعروف يقبلون ذلك منه» 

3 و 
ويمتنعون عن المنکر» فالأمرٌ واجبٌ عليه» ولا يسعه تركه. 
ار ع ع ع ع 5 3 اتير يز 

ولو عَلِمَ باکبر رآيه آنه لو أمرّهم بذلك قذفوه وشتموه» فتركه 
أفضل. 

وكذلك لو عَلِمَ بأكبر رأيه أنهم يضربوته» ولا يصبرٌ علل ذلك. 
ويقع بينهم عداوة وَبَبِيِجٌ منه القتال فتركه” أفضل. 

ولو عَلِمَ أنهم لو ضربوه صبر“ عن ذلك» وإر يشك علل أحد. فلا 
بأس به فهو مجاهد. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام١:‏ ۳۳۲ وبريقة محمدية؛ : 4/» وغيرهما. 

(۲) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً فارساً في 
البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفاته: المحيط البرهاني» 
وذخيرة الفتاوي المشهورة بالذخيرة البرهانية» (ت7١5ه).‏ ينظر: الجواهر المضية۳: 2717 
والفوائد البهية ص١79.‏ 

(۳) في آ: ومبيج. والمثبت من ب والفتاوئ الحندية0: .٠٠۳‏ 

.۲۹ ساقطة من أء وزيادة من ب والعقود الدرية۲:‎ )٤( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ا 4 
ولو عَلِمَ نهم لا يقبلون منه» ولا يخافون منه صَرّبا ولا شتأ» فهو 
بالخيار”. 


[وذكره ابو“ بط الا نو الام الوق واج او 
فرص إذا غَلَبَ على ظنّ الآمر أنه لو أمرّه بالمعروف يترك الفسقّ» وإن 
عَلَبَ عل ظته أنه لا يترك لا يكون آث)ً بترك الأمرء [والله أعلم 
بالصّوابء وإليه المرجع والمآب]". 


7017-1017 ينظر: الفتاوی الهنديةه:‎ )١( 

(۲) وهو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد العْباديٌّ المَحَبُوبي البّحَاريَ الحتفيّء جمال الدين» 
المعروف بأبي حنيفة الثاني. قال الذهبي: عالر الشرق» وشيخ الحنفية» وأحد من انتهئ إليه 
معرفة المذهب. قال الكفوي: وكان إماماً كاملا معدوم النظير في زمانه فرد أوانه في معرفة 
المذهب والخلاف. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير» (ت570-557ه). ينظر: كتائب 
أعلام الأخيار ق570/أ-551/ أ والنافع الكبير ص١075-0:‏ وطبقات ابن الحنائي 
ق5١/‏ أء والأثار الجنية ق0/ ب. 

(۳) ساقطة من أ وب» وأثبتها من البناية8: “57 50-5 5» والعقود الدرية؟: 79 ؟؛ ليستقيم 
المعنول . 

(4) ا 


لاساد اكور سلا او اا 7 


المراجع : 

الأثار الجنية في طبقات الحنفية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد 
القاري الحروي (5-970١١ه).‏ من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العراقية. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد الماوردي 
(ت ٤٥١‏ ه)» ببروت» دار الكتب العلمية. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلاني (ت977ه). المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط۷ 
٣ه‏ وأيضاً: طباعة أوفست دار الكتاب العربي» بيروت. 
الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت۹۷۰ه)» 
ت: محمد مطيع الحافظ» دار الفکر» دمشق» ط۲» 5٠7‏ اه و 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١٥‏ ١ه.‏ 

الأعلام : لخير الدين الزّركلي» دار العلم للملايين» 210 7١٠7م.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
(ت١47ه».‏ دار المعرفة» بيروتء بدون تاريخ طبع. 


١ 


١١ 


۱۲ 


۱۳ 


ع أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
(ت4817هه).ء دار الكتاب العربي» بيروت. ط۲» ١١٤٠١ه‏ وأيضاً: 
طبعة دار الكتب العلمية. 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي, دار إحياء 
الكشم لحري د 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن 
الحسن الكوثري (7947١-١17١ه).ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 
۸ م. 


. البناية في شرح ألداية: لأي محمد محمود بن أحمد العَيَّنِي بدر الدين 


(؟5لا-هممره)ء دار الفكر» طثف ٠98١م.‏ 


.تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطْلُويُعَا (ت۸۷۹ه)» ت: محمد 


خير رمضان» دار القلم» دمشق» ط١»‏ ۱۹۹۲م. 


. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لإبراهيم بن علي 


بن حمد» ابن فرحون» (ت: 9لاه»). مكتبة الكليات الأزهريةء ط ١ء‏ 
5ه -1186م. 


. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين 


( ت۳٤‏ ۷ه)» المطبعة الأميرية» مصرء ط۱» 11١اه.‏ 


١ 


١5 


.١١/ 


.۸ 


۱۹ 


0 
۲١ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۹ 
٤‏ 


التعليقات السنية عل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي -١775(‏ 
a) (a ° £‏ أحمد الوقن دار الأرقم» بيروت» طا» ام 
وأيضاً: طلعة الاد م طا« ٤‏ ۱۳۲ه. 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافِعي الكبير: لأحمد بن علي ابن 


حجر الحَسقَلاني (۲-۷۷۲٥۸ه)»‏ ت: السيد عبد الله هاشم» المدينة 
المنورة» AE‏ هص. 


. تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله ا مخطيب التمُرتاثئي 


العَرّي الحتفي (ت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة. 
0ه 

تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا يي الدين يحب بن شرف 
الَوّوِيّ الشّافِعِيَ(117-71ه»ء المطبعة المنيرية. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 
القرشي (ت5ل/الاه). ت: عبد الفتاح الحلوه مؤسسة الرسالة 


ببيروت» ط ۲ء 511اه. 


. حاشية العطار عل شرح المحلي عل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن 


محمود العطار (ت6555ه». دار الكتب العلمية. 

خزانة التراث» إصدار مركز الملك فيصلء نسخة المكتبة الشاملة. 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
5 ١ه).‏ باکستان» 917/5ام. 
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٩٦‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
الديباج المذهب 

الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦۸٤‏ ه)» ت: محمد حجي» وآخرون. دار 
الغرب الإسلامي- بيروت» ط۱ 11945م. 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(575-1194١7١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن مأجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

شد أن داوف ليان بن اشع المتحمدان (7 5-9 /الاهن)ديت: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسين الثرمهذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» ت: أحمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَّارَقَطَنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَقُطْنِي (805- 
۵ه)» ت: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» 7/5١1ه.‏ 
سدق اا اکر ادن ب ان( ۴ه ت 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱١‏ ١١١٤١ه.‏ 

شرح السنة: للبغوي الشافعي (لمتوق: ١١١ه)»‏ ت: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش 
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شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (:ت57/)» ت: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» 5١٠7م.‏ 
قرت همان الآثارة لاد بن عمد بن ساقنة «الطكارى (9++ب 
١ه)»‏ ت: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ 
۹ هھه. 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤0۸-۳۸٤ه)»‏ ت: 
محمد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
الشقائق النعانية في علاء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده 
( ت۸٩۹‏ ه))» دار الكتاب العربيء بیروت» 915١م.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن بان التميمي 
(:0اه)ء ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» 
١ه‏ 

طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده المشهور باابن 
الحناتي)(ت۹۷۹ه)» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء طا 
ها 

طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي (رت155ه). ت: علي 
حمد» مكتبة وهبة» مصر» ط١.‏ 97١1اه.‏ 
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الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن قيم الجوزية (141 - 
١‏ ت: نايف بن أحمد الحمدء دار عالر الفوائد - مكة المكرمة 
ط۰۱ ۲۸٤۱ه.‏ 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 
(8-53 5 لاه)ء ت: الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 
الكويت» 9577١ام.‏ 


. العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعلي بن بإلي (ت۹۹۲ه)» دار 


الكتاب العربي» بيروت» هه. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن 

عابدين الحنفى (/9١١-707١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق» مص 
اها 

غاية البيان ونادرة الأقران شرح الحداية لأمير كاتب بن أمير عمر 

الإاتقانٍ المَارَابي الحتفي» (ت58/اه). من مخطوطات دار الأوقاف 

العراقية. 

الفتارى الخانية (فتاویٰ قاضى ان طلسن بن و بن ا 
+ + ره 1 

الأوزجَندي (ت5947ه». مطبوعة مامش الفتاوي الندية» المطبعة 

الأميرية ببولاق» مصر. ١١١١اه.‏ 

الفتاوئ السراجية: لسراج الدين علّ بن عثمان الأوشي» مطبوع مامش 

فتاوئ قاضي خان» المطبع العالي في لكنو» 1707ه. 
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الفتاوي البَرّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البرّاز الكَرَدّري 
ا لحوّارزميٌ الحتفي(ت۸۲۷ه)»ء مطبوعة امش الفتاوي الندية» 
المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ١٠1١ه.‏ 

الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد 
حسين الجونفوري والشيخ علي أكبر الحسيني؛ والشيخ حامد بن آي 
الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠1١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البَخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العَسقلاني (/ا/8557-1ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» ۷۹١٠١ه.‏ 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري 
الحروي (5-9720١١ه).‏ ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 
ط ١٤١۸۰١‏ ه ونسخة المكتبة الشاملة. 

فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد كال الدين الشهير ب(ابن 
الههام)(451-1/40ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: 
طبعة دار الفكر. 


.الفردوسشس ھا المخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى (850غ- 


ê) CS‏ سعيد بن سيوني زغلول» دار الكتدت العلمية. بيروت» 
ط۰۱ ۱۹۸1م. 
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١ه‏ أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة: لصلاح 
محمد الخیمی» مجمع اللغه العربيه - دمشق» 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلام المخطوط» إصدار مؤسسة آل 
البيت للفكر الإسلامي» عمان» ١٠٠٠م.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي -١775(‏ 
٤‏ ه)» ت: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط1ء 1494/8١م,‏ 
وا فا اط الا د ااه 

قنية المنية: لمختار بن محمود الزاهدي (ت۸٥٠ه)»‏ من مخطوطات 
مكتبة وزارة الأوقاف العراقية» برقم (5 47 7). 


. الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: لآ عبد الله حمد بن 


أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (4/8-711/اه)» تحقيق: محمد عوامة» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء جدة» ط”؟, 517 ١ه.‏ 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن 
سليمان الكفوي توفي نحو (495ه). من مخطوطات المكتبة القادرية» 


بغداد. 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفيل بن عبد الله 


القسطنطينى الحنفى ١٠١717-١١ ١11/(‏ ).» دار الفكر. 
(١٠٠ه)»‏ 5 ٠5١هودار‏ المعرفة» بيروت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١١‏ 
(ت508ه)ء من مخطوطات المكتبة القادرية. 

-؟١65( المجتبئ من السئن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي‎ .٠ 

ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 


.ها١5ة:5.3؟ط‎ 

١‏ مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرُومي 
المعروف ب(شيخ زاده)(ت 8١٠ه).ء.‏ دار الطباعة العامرة» 
5ه ١‏ 

۲. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن 
الك اليافعي (ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط1١ء‏ 
ام. 

۳. المستدرك علن الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت٥٠٤ه)»‏ 
ت: مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١ه.‏ 

٤.مسند‏ أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (7515١-١751ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

33 د ال ا اجو اران لأ بكر ادن غو ا ار( 
۲ ه)» ت: الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والمحکم» بیروت» ط١ء‏ ۹١١٤٠١ه.‏ 
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> . ...سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 
مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١۲٣ه)»‏ 
مجلس دائرة النظامية» اند حدر اناد ط۱ 79 اه 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي 
(ت٠/الاه).‏ المطبعة الأميرية» ط۲ 9 95١م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سيب -١59(‏ 
هاه)ءت: کال الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ۹١٤٠١ه.‏ 
المصنف: لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (575١-١١7ه).‏ ت: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت» ط 235 "507١اه.‏ 

معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي البغدادي (ت577ه). مكتبة عيسى البابي الحلبى» الطبعة 
الأخيرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -۲٠١(‏ 
NS‏ ا اي 
د 

المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر 
وعطية الصوا حي ومحمد خلف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
معين الحكام في) يتردد بين الخصمين من الأحكام: لعلي بن خليل 
الطرابلسى الحنفى (ت: ٤‏ ٤۸ه)»‏ دار الفكر. 
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الأسهاة الدكتوو صلاح ار اا 
لدوب ارش لتر الل ضر ون عند ادبن لسر( كم 
دار الكتاب العربي. 

مقدمة المداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).ء‏ ديوبند 
سهارنیور» ١٠5١اه.‏ 

مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي 
(55١5-1١٠٠اه)‏ المطبع المجتبائي» دهلي» ERE‏ 

المنتقى شرح الموطأ: لسليمان بن خلف الباجي الأندلبي (٤۷٤ه)»‏ 
دار الكتاب الإسلامي. 

منحة الخالق عل البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(19١١555-1١ه).‏ ط١,.‏ دار المعرفة. 

موطا مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (117/4-917١ه).؛‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
۰٤‏ ه). عار الكتب» ط ۱ء 5٠5١ه.‏ 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين 
الحسني (ت١41١ه).‏ دائرة المعارف العثانية» الهند» راجعه أَبُو 
الحسن الندوي» ط١ء‏ ۱۹۷۲م. 

. نصاب الاحتساب: لعمر بن محمد بن عوض السّتامي (ت: ‏ ٣۷ه).‏ 


:١٠ل‏ . . . . .. سب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 

.٤‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيَلَعِي 
( ۷ الك امد يوست البتؤزق» دان : اذيك سضر 
۷ هھه. 

5. النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي 
(رته١٠٠ه».‏ ت: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۰۱ ۲۲٤۱ه.‏ 

5 النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي محبي الدين (15170١-1778م)»‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت» ط1ء 65٠5١اه.‏ 

۷. الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(رت097ه). مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الآخيرة» بدون تاريخ 
طبع. 

۸. هدية العارفين : لإساعيل باشا البغدادي (ت۳۳۹١ه)»‏ دار الفكرء 

۲ اه. 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن 

خلكان (581-508ه). ت: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة 
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بيروت. 
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للأسعاة الكترو صلا الوا ك 


عن المؤلف ورسالة أحكام السياسة SIRENS‏ 


# أولا: اسمه ونسبه ولقبه وشهرته: طب خوانام ا سا ماسو الف ا لق 9 


E ل‎ OTE OS #اسنا بها‎ 


٭ ثامناً: اسم الرسالة: sales aS‏ 


5ل  .‏ . .. ب أحكام السياسة لدده أفندي دراسة وتحقيق 


الأول: أنّ الفساد قد كَثْرَ وانتشر بخلاف العصر الأول A SS‏ 
والثاني: أن اللصالح المرسلة قال بها جمعٌ من العلماء eee‏ 
والثّالثُ: أن الشَّرعَ شدّد في الشَّهادةٍ أكثر من الرٌواية 000001 


والرّابع: أن كل حكم في هذه القوانين ورد بدليل بخصّه وأصل يقاس عليه ٠٠‏ 


والخامس: أنه يُحَضَّدٌ ذلك من القواعد الشّرعِيّة: أن الشَّرعَ وسح للمرضع في 


ا اللاحقة قة مها من الصغير ما ار تشاهده ا ا MA Se‏ 
[فصل في الهم ] E E‏ ا 
[فصل في التعزير] مو امار ا ما SS‏ 


لان كرو عا ا اا ل 


